
 

  
  

  العقوبات المالية المدنية
  نحو تغلغل فكرة العقاب في القانون المدني

 
 
 
 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 ٣

  بسم االله الرحمن الرحيم
  

  :موضوع البحث
یتناول ھذا البحث ظھور وتدعیم فكرة العقاب في القانون المدني وخاصة فیما 

ق بالجزاءات المالیة على الرغم من أن تلك الفكرة تبدو غائبة عن أغراض القانون یتعل

حقا أن القانون المدني یھدف إلى تنظیم المعاملات المدنیة بین الأفراد بما . المدني

یتضمنھ ذلك من مسئولیة تعاقدیة تدخل ضمنھا فكرة الغرامة التھدیدیة ومسئولیة 

وما للخطأ من دور في ھذه الحالة الأخیرة . الأضرارتقصیریة تتركز حول التعویض عن 

سوى أن یكون أساسا للحكم بالتعویض ولیس محلا للعقاب وبالتالي لیس معیارا لتقدیر 

  . مبلغ التعویض

یضاف إلى ذلك أن فكرة الغرامة الإداریة التي لا تنتمي إلى القانون الجنائي ومن 

.  آخرون بأنھا مدنیة لأنھا لیست جنائیةثم وصفھا البعض بأنھا غرامة إداریة ووصفھا

على أیة حال، فإنھا إن صدرت من جھة قضائیة فإنھ من الصعب أن توصف بأنھا 

إداریة لأنھا تصدر بقرار قضائي سواء من محكمة أو سلطة  تحقیق على ما سیلي 

  ).١(بیانھ

ة    ا عملی ا أنھ ة، كم ث نظری ة البح دو أھمی ا   . تب شف نظام ة إذ تستك ي نظری فھ

ن    . نونیا مألوفا في القوانین ذات الأصل الأنجلوأمریكي      قا ھ یمك وھي تبدو عملیة، ذلك أن

  .الاستفادة بتلك التجربة في القوانین ذات الأصل اللاتیني كالقانون المصري

                                                             
  .على إساءة استعمال الحق في التقاضيانظر لاحقا في خصوص الغرامات التي یفرضھا  القضاء ) ١(



 

 

 

 

 

 ٤

 : مشكلة البحث

ة           ك الجزاءات المدنی تتلخص مشكلة البحث في التساؤل حول ومدى دستوریة تل

ي     في صورھا المختلفة سواء ات    ة الت ة المدنی ة أو الغرام خذت صورة التعویضات العقابی

ى الإدارة ة أو حت ا المحكم م بھ رة  . تحك ن فك تفادة م دى الاس شكلة م ث م ر البح ا یثی كم

الغرامة المدنیة في القوانین ذات الأصل اللاتیني التي لا تزال رافضة لتلك الفكرة سواء          

ق      . متھافي أساسھا القانوني أو في نظام فرضھا وتقدیر قی  ساؤلا یتعل ك ت ى ذل ضاف إل ی

  .بمدى احترام الغرامة المدنیة لمقتضیات الدعوى العادلة

  :منهج البحث
ة          ة مقارن یلیة تحلیلی ي  . یتمثل منھج البحث في دراسة الموضوع دراسة تأص فھ

ورھا     ي ص ة ف ة المدنی ع الغرام د موق ولھا لتحدی ى أص روع إل رد الف یلیة ت ة تأص دراس

ار      دني         المختلفة من أفك انون الم ار الق ن أفك ائي وم انون الجن ة    . الق ي دراسة تحلیلی وھ

صادرة        ام ال ل الأحك تقوم على مناقشة أساس الجزاءات المدنیة ومدى دستوریتھا وتحلی

ح   . بھا لتحدید نظام الحكم بھا وتقدیر قیمتھا       وھي دراسة مقارنة تقوم على دراسة ملام

نجلوأمریكي وخاصة القانون الأمریكي وبیان الغرامة المدنیة في القوانین ذات الأصل الأ   

  .موقف القوانین ذات الأصل اللاتیني منھا

  :خطة البحث
  :تقوم تلك الدراسة على تقسیم الأفكار إلى مباحث ثلاثة 

  التعریف بالجزاءات المالیة المدنیة وخصائصھا: مبحث أول

  مجال الحكم بالجزاءات المالیة المدنیة وشروط تطبیقھا: مبحث ثان

  تحدید مقدار الجزاءات المالیة المدنیة: مبحث ثالث



 

 

 

 

 

 ٥

  المبحث الأول
  التعريف بالجزاءات المالية المدنية وخصائصها

  
  :ظهور الجزاءات المالية المدنية

ورابي       ین حم ى تقن ة إل ة المدنی زاءات المالی ل الج ع أص ل  ٢٠٠٠یرج ام قب  ع

نون الروماني وانتقل بعد ذلك المیلاد ولھ أصل في تقنین مانو الھندي وفي الانجیل والقا  

  ).١(إلى القانون العرفي الإنجلیزي

رن                 ذ  الق زي من ي الإنجلی انون العرف ي الق ة ف رة الجزاءات المدنی وقد ظھرت فك

ضیة     ي ق شر ف ضیة   ) ٢ (Wilkes v. Woodsالثامن ع ي ق  Huckle v. Moneyوف

 على رؤساء تحریر وقد تعلقت تلك القضایا بقضایا نشر وكانت الغرامات محكوم بھا).٣(

ت  ). ٤(صحف نشرھا أخبارا مسیئة للملك   وانتقلت الفكرة إلى القانون الأمریكي حیث كان

ضیة      ي ق ة ف ة العقابی  Coryellأول مرة تحكم فیھا المحاكم الأمریكیة بالجزاءات المالی

v. Colbough نة ضرور     ). ٥ (١٧٩١ س ویض الم و تع م ھ ن الحك رض م ان الغ وك

وقد اقرت المحكمة العلیا للولایات المتحدة . ل عن إحداث الضرروعقاب المخطئ المسئو

                                                             
(1) Miller, Mimi Bass. "Torts - Punitive Damages: A New Finish on 

Punitive Damages." University of Arkansas at Little Rock Law 
Journal, vol. 19, no. 3, Spring 1997, p. 519-540. HeinOnline 

(2 ) 98 Eng. Rep. 489 (K.B. 1763). 
(3 ) 95 Eng. Rep. 768 (K.B. 1763). 
(4 ) Miller, Mimi Bass, id nº 1 
(5 ) Coryell v. Colbough, 1 N.J.L. 90 (1791). 



 

 

 

 

 

 ٦

ضیة           ذ ق ابي من ویض العق ة أي التع ة المدنی الأمریكیة مشروعیة الحكم بالجزاءات المالی

Day v. Woodworth ١ (١٨٥١ سنة.(  

ن  ر م ذ أكث ة  ١٥٠ومن ي ولای ضاء ف ام الق درت أحك ام ص ر Wisconsin ع  تق

دني    الغرامة المدنیة بوصفھا غرا   ویض الم ي التع رر ف ). ٢(مة عقابیة تختلف عما ھو مق

ا   انوني یجیزھ ص ق ى ن یس إل ضاء ول ام الق ى أحك ا إل ان راجع شأھا ك إن من ذا ف ). ٣(وب

ي                  ضاء الأمریك ام الق ي أحك ذوره ف لت ج د تأص ة ق ن الغرام وع م ذا الن ورغم ذلك فإن ھ

  ).٤(لدرجة یصعب الرجوع عنھ

ة  ومع ذلك فلیست جمیع الولایات الأمر      اك  . یكیة تأخذ بفكرة الجزاءات المدنی فھن

ي      رة وھ ك الفك شریعاتھا تل ي ت  ,Louisiana: خمس ولایات لا تتبنى في أحكامھا أو ف

Massachusetts, Nebraska, New Hampshire, and Washington  

. وعلى العكس من ذلك لا تتبنى القوانین الأوربیة فكرة الجزاءات المالیة المدنیة      

انون ال أ      فالق ار خط ھ لاعتب ل فی ذي لا مح دني ال ویض الم وى التع رف س سي لا یع فرن

  . المدعى علیھ للحكم بالتعویض أو تقدیر قیمتھ

ي      ا ویختلف الأمر عن الغرامة التھدیدیة الت ي     یعرفھ صري ف دني الم انون الم  الق

م إلا إذ          ) ١"(بقولھ  ) ٢١٣(المادة   ر ملائ ن أو غی ر ممك ا غی زام عین ا إذا كان تنفیذ الالت

                                                             
(1 ) Day v. Woodworth, 54 U.S. (13 How.) 363 (1851). 
(2 ) James D Ghiardi, 'Punitive Damages in Wisconsin' (1977) 60 Marq L 

Rev 753 
(3 ) McWilliams v. Bragg, 3 Wis. 424 (1854). 
(4 )  Bass v. Chicago & Northwestern Railway,442 Wis. 654 (1877). 



 

 

 

 

 

 ٧

قام بھ المدین نفسھ ، جاز للدائن أن یحصل على الحكم بإلزام المدین بھذا التنفیذ وبدفع         

 ".غرامة تھدیدیھ أن امتنع عن ذلك

ا  ف كم زاءاتتختل ة الج ود العام ي العق ي ف شرط الجزائ ن ال ة ع ة المدنی .  المالی

ث   فالغرامة التھدیدیة ھي غرامة تعاقدیة ، كما أنھ یتم تصفیتھا إذا كانت بھ     ة بحی ا مبالغ

ات         اء بالالتزام د أو الوف اء العق لا تعكس قیمة الإضرار التي تترتب  على التأخیر في إنھ

  ).١(التعاقدیة

المادة ذلك أن .  الفرنسي في خارج مجال الالتزامات التعاقدیة   القانونوقد عرفھا   

او - على سبیل المثال–من القانون المدني الفرنسي   ) ١٠( ع     تلزم كل شخص بالتع ن م

ب جواز         . العدالة في الكشف عن الحقیقة   ذا الواج ة ھ ى مخالف ادة عل ذه الم ت ھ وقد رتب

إجباره على ھذا التعاون بأن تفرض علیھ المحكمة غرامة تھدیدیة أو غرامة مدنیة دون 

 .إخلال بالتعویضات

ز  ادةوتجی ب     ) 5-387 ( الم سي أن یطل دني الفرن انون الم ن الق   م

ا   دیر الق ن الم ي م نویا     القاض سابا س اب ح م الكت یس قل دم رئ شركة أن یق   نوني لل

انون         ا للق ھ وفق ھ بغرض مراجعت ا  . عن إدارة الشركة مرفقا بھ المستندات المدعمة ل كم

سنوي            ساب ال دیم الح د تق بیة بع ات محاس ن عملی یجب على المدیر أن یقدم ما یستجد م

 .السابق

                                                             
؛ ٨٠٤عبد الرازق السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، منشورات الحلبي ، ص . د) ١(

؛ مجلة ٢٠١٢ لسنة ٧٨٣عزمي عبد  الفتاح عطیة ، مستحدثات قانون التنفیذ الفرنسي رقم . د
علي الشحات الحدیدي الجوانب الإجرائیة للغرامة التھدیدیة . ؛ د٢٠١٦الحقوق جامعة الكویت، 

  .١٩٩٩كوسیلة للإجبار على التنفیذ في القانون المصري والمقارن ، دار النھضة العربیة 



 

 

 

 

 

 ٨

دعوة ا    تجابة ل ر أن    ویتعین على الأوصیاء على الشركة الاس ذا الأخی ي ولھ لقاض

ره          رم أوام م یحت ن ل ى م ة عل ادة   (یصدر أمرا بعمل معین ویقرر عقوبة الغرامة المدنی م

  ). مدني فرنسي٤١٧  ومادة 411-1

اختلاف الغرامات التھدیدیة في مجال المنافسة غیر المشروعة عن الغرامات  -
   :المدنیة

ات      من التقنین التجاري الفرنسL.464.2 نصت المادة  ن الغرام وع م ي على ن

ة   – تھدیدیة   غراماتالمدنیة ولكنھ یتمیز بأنھ      صة بمراقب  تقررھا السلطة الإداریة المخت

أ           -الممارسات الاحتكاریة    ع الخط ب م ث تتناس ع الجزاء حی  – تجمع بین اعتبارات توقی

سابقة     ادة ال ص الم صریح ن ا ل ا     –وفق ي اعتبارھ ذ ف ث تأخ ویض حی ارات التع  واعتب

ویض    .  التي تلحق بالاقتصاد الأضرار ار التع ى اعتب ومع ذلك فإن اعتبار الجزاء یعلو عل

ا  . حیث إن مبلغ ھذا النوع من الغرامة لا یؤول إلى المضرور ولكن إلى الدولة  وتحكم بھ

المحكمة على الأفراد أو الشركات التي یصدر منھا ممارسات تجاریة تشكل منافسة غیر       

  ). ١(مشروعة

وم     وتتضمن ھذه الغر   ى المحك امة عنصر التھدید حیث إنھا تھدف إلى الضغط عل

ھ   ا   –علی ردا أو تجمع ر          – ف سة غی شكل مناف ل ی ام بعم ن القی اع ع ل أو الامتن ام بعم  للقی

شروعة  غ     . م یض مبل ي تخف ة ف ة الإداری ك الجھ لطة تل ن س ضا م ضح أی ك یت ا أن ذل كم

 .لجزاءالغرامة التھدیدیة بالنظر إلى سلوك الفرد أو الشركة محل ا

                                                             
(1 ) Arrêt rendu par Cour de cassation, com, 21-01-2014 n° 12-29.166 (95 

FS-P+B+R), Prononcé d'une amende civile : le principe de la 
personnalité des peines hors jeu ? AJ Contrats d'affaires - Concurrence 
- Distribution 2014, p.41 



 

 

 

 

 

 ٩

ومن ناحیة مقدار الغرامة التھدیدیة فإن المادة السابقة قد وضعت لھا حدا أقصى 

ى  د عل رد  ٣لا یزی د ف درت ض ورو إذا ص ون ی إن   .  ملی ركة ف رار ش ل الق ان مح وإذا ك

 .من رقم الأعمال لتلك الشركة% ١٠الغرامة لا تزید على 

دم         ة عن ة المدنی ة الغرام ي حال ي    ویسري المبدأ المعمول بھ ف شروع ف دمج م ا ین

ر شروع آخ ك   . م ع تل رر توقی ى یب شركة الأول ن ال سئول ع ى الم سوب إل سلوك المن فال

في ذلك یطبق القضاء . الغرامة التھدیدیة على الشركة التي اندمجت فیھا الشركة الأولى    

شروع   ة للم صادیة والوظیفی تمراریة الاقت دأ الاس سي مب دأ  ). ١(الفرن ذا المب سري ھ وی

  . مبدأ شخصیة المسئولیة الذي یحكم المواد الجنائیةبالأولویة على

  :علاقة الجزاءات المالیة المدنیة بالتعویض المدني-
طرحت مسألة العلاقة بین الجزاءات المالیة المدنیة والتعویض المدني أمام القضاء 

  :الأمریكي وقد تبنت أحكامھ المبادئ التالیة

لمدني مع التعویض المدني ؛ فیجوز للمدعي  لا یشترط أن تحكم المحكمة بالجزاء ا-أولا

أن یطلب  الاثنین ویجوز لھ أن یطلب توقیع الجزاء المالي المدني دون التعویض 

  ).٢(المدني

                                                             
(1 ) Com. 23 juin 2004, n° 01-17.896, Bull. civ. IV, n° 132 ; D. 2004. 2439, et 

les obs. ; RTD com. 2004. 796, obs. D. Legeais ; Com. 28 févr. 2006, n° 
05-12.138, D. 2006. 781, obs. E. Chevrier ; Concurrence, oct.-déc. 2006, 
note L. Chatain-Autajon ; V. égal. Cons. conc., 30 juin 2004, n° 04-D-
26, RTD com. 2004. 464, obs. E. Claudel ; Paris, 25 janv. 2005, n° 
2004/13142, D. 2005. 711, et les obs. et déjà Cons. conc. 20 nov. 1996, n° 
96-D-64, CCC 1997. Comm. 100, obs. L. Vogel) 

(2 ) Kirkbride v. Lisbon Contractors, Inc., 521 Pa. 97, 555 A.2d 800 (1989). 
The Kirk., 521 Pa. 97, 555 A.2d 800 (1989).  



 

 

 

 

 

 ١٠

ا دني    -ثانی التعویض الم دارھا ب د مق ي تحدی رتبط ف ة لا ت ة المدنی ل أن الغرام    الأص

ام لل         ت أحك ك اتجھ ي ذل د، ف أ واح ن خط ھ ع م ب ا یحك لا منھم ع أن ك ضاء م ق

  ).١(الأمریكي

ا لوك          -ثالث ن س ضرور م صالح الم دني ل الي الم الجزاء الم ة ب م المحكم    تحك

  .خاطئ

ا ة   -رابع سئولیة المدنی ي الم ن ف و رك ویض وھ ر التع وافر عناص شترط ت وز .  ی لا یج   ف

ضرر      ن ال وافر رك ة دون ت ة المدنی م بالغرام سبة   ).٢(الحك روف أن ن    والمع

ن كم  ح ع شكل واض د ب ة تزی دني   الغرام الي الم زاء الم ك أن الج ضرر، ذل ة ال ی

ن      اره رك ي اعتب یھدف إلى تحقیق الردع ولیس مجرد جبر الضرر أي أنھ تأخذ ف

  .الخطأ

د        -خامسا ث یزی دني بحی ویض الم الي والتع دني الم  یجوز للمحكمة أن تحكم بالجزاء الم

ب             دم التناس شرط ع لال ب د أن كان  . مقداره عن الضرر ولكن یلزم عدم الإخ ت فبع

شرة                  سبة ع دني ن صل الجزاء الم ى جواز أن ت ي تتجھ إل ضاء الأمریك أحكام الق

ضت                ب ؛ فنق ب متطل أن شرط التناس م ب أضعاف قیمة التعویض، عادت لكي تحك

ضرر   ع ال ب م رط التناس ى ش ب أن یراع م لتطل غ .  )٣(الحك د مبل وز إن یزی فیج

اك مبالغ          ون ھن ي   الجزاء المدني عن قیمة الضرر ولكن بشرط ألا یك ة واضحة ف

 ). ٤(مقدار ھذا الجزاء

                                                             
(1 ) Rosenbloom v. Metromedia, Inc., 403 U.S. 29 ( 1971) 
(2 ) Hilbert v. Roth , 395 Pa. 270, 149 A.2d 648 (1959). 
(3 ) Kirkbride v. Lisbon Contractors, Inc, ibid 
(4 ) Hughes v. Babcock, 349 Pa. 475, 37 A.2d 551 (1944) ; 508 Pa. 154, 494 

A.2d 1088 (1985) 



 

 

 

 

 

 ١١

  :خصائص الجزاء المالي المدني -

  :تتلخص خصائص الجزاءات المالیة المدنیة فیما یلي

 ھي أولا ذات طبیعة مدنیة ولیست جنائیة أي أنھا لیست عقوبة جنائیة  -

إنھا تصدر أحیانا من المحكمة وتصدر في بعض الحالات من الإدارة ھي التي  -

 .بیة الأحوال ولیست المحكمةتفرضھا في غال

إنھا تفرض بسبب وقوع مخالفة ذات طبیعة إداریة أو مدنیة إخلالا بواجب تفرضھ  -

 .القوانین أو اللوائح أو القرارات

 .إن غرضھا ھو العقاب ولیس التعویض -

إن الدلیل اللازم للحكم بالجزاء المالي المدني لا یشترط فیھ أن یصل إلى درجة  -

 بل یكفي أن یكون توافر الخطأ beyond reasonable doubtالجزم والیقین 

 قائما على عنصر preponderance of evidenceأمرا ترجحھ الظروف 

ولكن على كل حال یجب أن یكون  . balance of probabilitiesالترجیح 

 . clear and convincing evidenceالدلیل واضحا ومقنعا 

 والدفاع الإجرائیة والموضوعیةالمخالف لھ أن یتمسك بأوجھ الدفوع  -

ة أخرى          - ة أو جنائی ا جزاءات إداری ة أن تحل محلھ ة المدنی . یمكن للجزاءات المالی

ا            دم دفعھ إن ع ة ، ف ة مروری ى مخالف ة عل رور غرام ل الم رض رج إذا ف   ف

ة              ذ یتعرض للملاحق سیارة عندئ اد ال ھ وإذا ق صة قیادت یعرض المخالف لتعلیق رخ

 .الجنائیة

ع     ومن صور التدخ   ق الإدارة توقی ات أن تعل ل الإداري في مواجھة بعض المخالف

فإن قام . الجزاء على وفاء المخالف ببعض الالتزامات أو متابعتھ لتعلیم أو تدریب مھني      

 .بذلك فإن المخالفة یتم تسویتھا



 

 

 

 

 

 ١٢

ي        وفي بعض الحالات یضاف الجزاء الإداري إلى الجزاءات المالیة المدنیة كما ف

رخیص    . د حمایة المستھلك  حالة مخالفة قواع   ي الت في ھذه الحالة للجھة الإداریة أن تلغ

  .وتوجھ إلیھ إعلانا برفع المواد الاستھلاكیة المخالفة من المحل

  :مدى تعارض الغرامة المدنیة مع الجزاء الجنائي -
الي         ھ وبالت شرع ل رره الم إذا كان الفعل یشكل جریمة ، فإن ھناك جزاء جنائیاً یق

و ھ لا یج ة   فإن ع عقوب ع م ة یجتم ى العقوب ل معن و یحم دني وھ الي م زاء م ق بج ز النط

واز     ).١(أخرى   دم ج دأ ع ل لمب س الفع ن نف دد الجزاءات ع ة تع ى مخالف ك إل ع ذل ویرج

رتین  د م ل واح ن فع خص ع ة ش ن ). ٢ ( double jeopardyمحاكم درت م د ص وق

كرة في عدة قضایا منھا محكمة أندیانا بالولایات المتحدة الأمریكیة أحكام تكرس ھذه الف      

 :White v. Sun Publishing Company(3),  Wabash Printing & 

Publishing Co. v. Crumrine(4); Nossamann v. Rickert (5).  

  :عدم وجود نظام قانوني موحد للجزاءات المالیة المدنیة-

ة لم تتبع التشریعات     ة المدنی         المقارن م الجزاءات المالی دا یحك ا موح ن  . ة نظام م

ن              ة م ة المدنی رة الغرام ذلك أن المشرع الفرنسي لم یضع نظاما قانونیا موحدا یجمع فك

ات      ن العقوب وع م ذا الن ع ھ ا توقی وز فیھ ي یج ات الت ار للمخالف د معی ة تحدی   ناحی

                                                             
(1) Marr, Robert H. "Punitive Damages Heresy." Southern Law Quarterly, 

vol. 2, no. Issue1 , 1917, p. 1-12. HeinOnline.    
، ص ٢٠١٦أحمد فتحي سرور، الوسیط في قانون الإجراءات الجنائیة، دار النھضة العربیة ، . د ) ٢(

٣٢٦  
(3 ) 164 Ind. 426 
(4 ) 123 Ind. 89. 
(5 ) 18 Ind. 351 
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ك          ع تل د لإجراءات توقی ام موح د نظ المدنیة فیھا ولا تحدید مبلغ موحد لھا أو حتى تحدی

  .الغرامة

من القانون المدني الفرنسي على توقیع غرامة ) ٥٠(لمادة في ذلك تنص ا

ھذه . مدنیة على موظف الحالة المدنیة عند مخالفتھ لتعلیمات تسجیل الزوج أمامھ

 یورو بینما توجد نصوص أخرى تضع حدا أعلى من ذلك ٣٠ و٣الغرامة تتراوح بین 

 المحكمة الابتدائیة كما یؤول الاختصاص للحكم بھذه الغرامة إلى. للغرامات المدنیة

موظفي  الحالة المدنیة ویؤول الاختصاص بتوقیع الغرامة  بینما تقع مخالفات أخرى من

  ).١(المدنیة علیھم عن بعض المخالفات إلى المحكمة الجنائیة

  

  

                                                             
(1 ) Crim. 23 nov. 1949, D. 1950. 40, JCP 1950. II. 5615, note Magnol. – 

Crim. 23 nov. 1950, JCP 1951. II. 5970). 
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  المبحث الثاني
  مجال الحكم بالجزاءات المالية المدنية

  وشروط تطبيقها
  

زاء   ال الج ث مج ذا المبح ي ھ اول ف ة نتن ة المدنی ب الأول( ات المالی ي المطل ) ف

  ).في المطلب الثاني( وشروط توقیعھا 

  

  المطلب الأول
  مجال الجزاءات المالية المدنية

  :الغرامة الإجرائیة في حالة التعسف في استعمال طرق الطعن -

ي            ة ف ي الغرام ل ف ة تتمث ة مدنی ع عقوب ة أن توق یسمح القانون الفرنسي للمحكم

ن            حالة إساءة اس   رغم م ى ال ن عل ى الطع صم عل ك إذا أصر الخ ن وذل تعمال طریق الطع

ھ       سمح ل ریح لا ی ص ص ود ن ة لوج ة الإجرائی ن الناحی ن م رفض الطع ر ب وح الأم وض

ي     . بالطعن مثلا  فمن لم یكن لھ صفة في الدعوى یضفیھا القانون علیھ ومع ذلك یطعن ف

نق    ة ال ي رأي محكم ستحق ف ق وی ذا الح تعمال ھ سيء اس م ی ع الحك سیة توقی ض الفرن

  ).١(غرامة مدنیة علیھ

                                                             
(1 ) Pierre Capoulade, Amende civile pour obstination, AJDI 2004 p.292 



 

 

 

 

 

 ١٦

سیة    وقد نقض الفرن ة  (أصدرت محكمة ال دائرة المدنی نة    ) ال ین س ا ب  و ٢٠٠٠م

  . یورو٢٠٠لغ بومعظم الغرامات صدرت بم). ١( حكما بالغرامة المدنیة٧٠٠ ٢٠١٠

ضاء    ا ق م بھ ن أن یحك ي یمك ة الت ة المدنی سي للغرام ضاء الفرن رض الق د تع وق

ذ         تنفیذ الأحكام  ي التنفی ا قاض م بھ ى  حیث حك ادر       عل م ص ذ حك ذي واصل تنفی  المؤجر ال

ذ     ل التنفی . لمصلحتھ بطرد المستأجر دون انتظار طلب تقدم بھ ھذا الأخیر لمنحھ مھلة قب

ستأجر        وقد كان ھذا الحكم محلا للنقد لأن ما قام بھ المؤجر من متابعة إجراءات طرد الم

صالحة    ادر ل ضائي ص م ق ذا لحك ان تنفی اءة    ك ن إس ح ع شكل واض ر ب الي لا یعب  وبالت

م بطرد           صدور حك لا ب ى فع د انتھ ان ق ق ك استعمال الحق في التقاضي، حیث إن ھذا الح

ستأجر  صادر     . الم رار ال ھ أن ینتظر الق ان علی ؤجر ك در أن الم ذ ق ي التنفی ر أن قاض غی

لأن القاضي كما انتقد ھذا الحكم . بمنح المستأجر مھلة لتأخیر طرده أو رفض ھذا الطلب

سبة                   ضح بالن د ات ر ق ان الأم ورا لك ھ ف صل فی و ف ب؛ فل ذا الطل ي ھ صل ف قد تأخر في الف

 .للمؤجر والمستأجر بخصوص تنفیذ الطرد

ا             ى أنھ ضیة إل ذه  الق ي ھ ة ف م بالغرام كما استندت الانتقادات الموجھة إلى الحك

فرنسي یشترط أن عندما یصدر من المتقاضي إساءة استعمال الإجراءات، فإن القضاء ال

ن         ر م ي  الكثی ش ف ادل الغ ذي یع سیم ال أ الج ة الخط ى درج اءة إل ك الإس ي تل ترتق

وم         )٢(أحكامھ لا لل تخفافا مح ل اس لوك یحم ھ س در من د ص ا   ).٣(، أو أن المتقاضي ق  أم

                                                             
(1 ) C. Fleuriot, La Cour de cassation prononce moins d'amendes civiles, 

Dalloz actualité 10 mai 2012 
(2 ) Civ. 7 mai 1924, S. 1925.1. 217 
(3 ) Civ. 2e, 22 avr. 1976, JCP. 1977.II. 18738 



 

 

 

 

 

 ١٧

ھ لا      بحقوقھقیام المتقاضي بالمطالبة    ھ، فإن ن جانب ق م ر دقی  ولو استند ذلك إلى تقدیر غی

 ).١(كم علیھ بھذا النوع من الغرامةیصح أساسا للح

سي  انون الفرن سمح الق ةوی لوك   بالغرام ى س زاء عل كل ج ذ ش ي تتخ ة الت  المدنی

اطئ  ادة         . خ ي الم نص ف سي ی ارة الفرن انون التج ك أن ق ن ذل ى   L. 442-6, III  م عل

انون     نص ق جواز توقیع ھذا النوع من الغرامة في حالة الإخلال بقواعد المنافسة ، كما ی

جراءات المدنیة الفرنسي على جواز توقیع ھذا الجزاء في حالة إساءة استعمال الحق الإ

  ).٢(في التقاضي

 وإدخال الغرامة المدنیة لكي یحكم بھا على المدنیةوقد تم اقتراح تعدیل المسئولیة 

ر أن  . )٣() المقترحة1-1266مادة (ما یرتكب خطأ جسیما قاصدا تحقیق ربح لنفسھ        غی

  : لاقى انتقادات تتلخص في التاليھذا الاقتراح

 .إن اشتراط الخطأ الجسیم یتنافى مع تطلب القصد الجنائي -

 إن النص على ھذا النحو لا یشترط حدوث ضرر -

 .إن النص یكتفي بتوافر نیة تحقیق الربح دون حدوث ذلك بالفعل -

                                                             
(1 ) Civ.1re, 28 janv. 1976, Bull. civ. I, n° 38 
(2 ) Johan Prorok, L'amende civile dans la réforme de la responsabilité 

civile, Regard critique sur la consécration d'une fonction punitive 
générale, RTD Civ. 2018 p.327 

(3 ) Proposition de loi portant réforme de la responsabilité civile, présentée 
par M. Laurent Béteille et déposée au Sénat le 9 juillet 2010, session 
extraordinaire de 2009-2010, n° 657. 



 

 

 

 

 

 ١٨

إن النص یشكل ازدواجا مع الغرامة الجنائیة، حیث تتفق معھا في الغرض  -

اء وشرط التوقیع وھو الخطأ وأن كلاھما یتم تحصیلھما لصالح وھو الجز

 .الخزینة العامة ولیس المجني علیھ

إن الغرامة المدنیة یمكن أن تشكل ازدوجاً غیر مسموح بھ مع توقیع جزاء  -

 ne bis in" عدم جواز العقاب عن فعل واحد مرتین"جنائي إخلالا بقاعدة 

idem من إعلان ) ٨(إخلالا بالمادة  وتشكل توقیعا لجزاء غیر ضروري

 ).١ (١٧٨٩حقوق الانسان الصادر في 

ك             ل تل ع مث ى أن توقی سان إل وق الان ة لحق ة الأوربی وقد سبق أن اتجھت المحكم

دة          ة لقاع شكل مخالف ائي لا ی ع جزاء جن ى توقی افة إل  neالغرامات غیر الجنائیة بالإض

bis in idemًة  .  مادام الغرض مختلفا ددت المحكم صود   وقد ح ة المق المواد  " الأوربی ب

شرعیة             " الجنائیة دأ  ال ن مب ائي م انون الجن ادئ  الق رام مب ددھا احت ي ص ین ف التي یتع

م    ذ حك ك من رتین، وذل د م ل واح ن فع خص ع ة ش واز معاقب دم ج ة وع دعوى العادل وال

Engel  ي صادر ف نة  ٨ ال ھ س اییر    ).٢(١٩٧٦ یونی ى مع ة عل دت المحكم د اعتم    وق

أ ول ب ة للق ادة ثلاث ة" ن الم ى  " : جنائی انون عل ضفیھ الق ذي ی ف ال و الوص ا ھ أولھم

رر     زاء المق سامة الج ا ج سھا، ثالثھم ادة نف ة الم ا ، طبیع ادة، ثانیھم زم ). ٣(الم ولا یل

سامة        ار ج و معی ا ھ د، وأھمھ ار واح ي معی ن یكف ة ولك ة مجتمع اییر الثلاث وافر المع ت

  .الجزاء

                                                             
 ٢٠١٥عبد الرءوف مھدي ، شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائیة، دار النھضة العربیة، . د ) ١(

  ١١٥٠ص 
(2 ) CEDH, Cour plén., 8 juin 1976, nos 5101/71 à 5102/71 et n° 5370/72, 

Engel et autres c/ Pays-Bas, Série A n° 22. 
(3 ) CEDH 21 févr. 1984, Oztürk c/ Allemagne, Série A, n° 73, § 52. 



 

 

 

 

 

 ١٩

ان      وبخصوص تطبیق قاعدة عدم جواز معاقبة  رتین وك د م ل واح ن فع  شخص ع

م             ذ حك دأ من ذا المب ت ھ د طبق ة ق ة الأوربی إن المحكم ة، ف من بین الجزاءات غرامة مدنی

Sergueï Zolotoukhine c/ Russie  نة م  )١(٢٠٠٩ س  Grande Stevens وحك

et autres c/ Italie نة ة    ).٢( ٢٠١٤ س ة المدنی ع الغرام ازت توقی الي أج  وبالت

ن         بالإضافة إلى الجز   ر م ع اكث ي توقی ة محظورة ف ك ازدواجی د ذل اء الجنائي بحیث لا یع

د     ل واح ن فع دني        . جزاء ع ائي والجزاء الم شكل الجزاء الجن أن ی شروط ب ك م ن ذل ولك

  ).٣(وحدة واحدة 

دة      ق قاع ى تطبی سي إل توري الفرن س الدس ھ المجل ا اتج زاء"كم رورة الج " ض

والعبرة بنیة الجزاء لدى ). ٤"(زاءاتعلى العقوبات الجنائیة وكذلك على غیرھا من الج    

ائز            . المشرع ر ج ائي أم ر الجن ائي والجزاء غی فإذا توافرت فإن الجمع بین الجزاء الجن

ا      ل منھم ي ك ولا وأن یحم ون معق أن یك روریا، ب ع ض ذا الجم ون ھ شرط أن یك ن ب ولك

                                                             
(1) CEDH, gr. ch., 10 févr. 2009, n° 14939/03, Sergueï Zolotoukhine c/ 

Russie, AJDA 2009. 872, chron. J.-F. Flauss ; D. 2009. 2014, note J. 
Pradel; RSC 2009. 675, obs. D. Roets 

(2) CEDH, 2e sect., 4 mars 2014, nos 18640/10, 18647/10, 18663/10 et 
18698/10, Grande Stevens et autres c/ Italie, D. 2015. 1506, obs. C. 
Mascala ; Rev. sociétés 2014. 675, note H. Matsopoulou ; RSC 2014. 
110, obs. F. Stasiak ; ibid. 2015. 169, obs. J.-P. Marguénaud ; RTD eur. 
2015. 235, obs. L. d'Ambrosio et D. Vozza 

(3) CEDH 15 nov. 2016, nos 24130/11 et 29758/11, A. et B. c/ Norvège, AJDA 
2016. 2190 ; D. 2017. 128, obs. J.-F. Renucci et A. Renucci ; AJ pénal 
2017. 45, obs. M. Robert ; RSC 2017. 134, obs. D. Roets 

(4) V. réc., Cons. const. 17 sept. 2015, n° 2015-481 QPC, D. 2015. 1843, 
s'agissant de l'amende pour défaut de déclaration des comptes 
bancaires ouverts, utilisés ou clos à l'étranger 
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لا الجزاءین وك      ). ١(مصالح مختلفة  ي ك ت  أما إذا كانت المصالح المحمیة ھي نفسھا ف ان

دة    ا لقاع ون مخالف زاءین یك ین الج ع ب إن الجم ا ، ف ة بینھم زاء متماثل سامة الج ج

 ).٢(ویكون الجزاء غیر دستوري في ھذه الحالة" ضرورة الجزاء"

رام        ذلك احت یترتب على ذلك أنھ من الضروري احترام مبدأ الشرعیة الجنائیة وك

ي         ة ف ن المرون در م اك مق ان ھن ة وإن ك دعوى العادل دأ ال ى    مب ادئ عل ذه المب ق ھ تطبی

 ). ٣(الغرامة غیر الجنائیة أي الغرامة المدنیة

                                                             
(1 ) Cons. const. 13 janv. 2011, n° 2010-85 QPC, Établissements Darty et 

Fils, D. 2011. 415, note Y. Picod; AJ pénal 2011. 191, obs. J.-B. Perrier ; 
RTD civ. 2011. 121, obs. B. Fages ; RTD com. 2011. 655, obs. B. Bouloc. 
L'on notera qu'un an auparavant, la Cour d'appel de Nîmes avait 
adopté la conception inverse en jugeant de manière fort contestable que 
l'amende civile, bien que répressive, échappait aux règles protectrices 
du droit pénal, Nîmes, 25 févr. 2010, n° 07/00606, SAS Carrefour France 
c/ Ministre de l'Économie, D. 2010. 956, et les obs. ; RDC 2010. 1331, 
obs. M. Béhar-Touchais, ». 

(2 ) Cons. const. 24 juin 2016, n° 2016-546 QPC, Cahuzac et n° 2016-545 
QPC, Wildenstein, D. 2016. 2442, note O. Décima; Constitutions 2016. 
436, chron. C. Mandon ; RSC 2016. 524, obs. S. DetrazCons. const. 30 
sept. 2016, n° 2016-572 QPC, Gilles M. (D. 2016. 1926 ; Rev. sociétés 
2017. 99, note H. Matsopoulou ; Constitutions 2016. 545, chron. ; RSC 
2017. 536, obs. F. Stasiak),  

  .وقد تعلق الأمر بتعدد للجزاء الإداري مع الجزاء الجنائي في مجال جرائم البورصة
(3 ) M. Béhar-Touchais, L'amende civile prévue à l'article L. 442-6, III, du 

code de commerce est bien répressive, RDC 2011. 536 
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  :قرار الغرامة المدنیة من جانب قاضي التحقیق -

ى           ة كجزاء عل ة المدنی یسمح القانون الفرنسي لقاضي التحقیق بأن یوقع الغرام

ستح   ق المدعي بالحق المدني الذي یبدي من سلوك المماطلة أو التعسف ما یشكل خطأ ی

ق       ي التحقی ي رأي قاض ة ف ع غرام ھ توقی ان   . علی نص المادت ن  et 212-2 2-177فت  م

ى أن      سي عل اء       قانون الإجراءات الجنائیة الفرن ا بن تح تحقیق دما یف ق عن ي التحقی  لقاض

صدر       دما ی م عن على شكوى من المجني علیھ ، بناء على طلب من النیابة العامة أن یحك

ان     -  قرارا بألا وجھ على المجني علیھ دیم شكواه أو ك ي تق  الذي أبدى سلوكا متعسفا ف

  .  بغرامة تصل إلى خمسة عشر ألف یورو–غرضھ المماطلة وإطالة الإجراءات 

سابقة    –ویشترط أن یصدر قرار قاضي التحقیق   ادة ال ا للم سببا بوجود   – وفق  م

ب   ن جان ة م سف أو مماطل دعيتع ق  الم ى المحق شكواه إل دم ب ذي تق دني وال الحق الم   ب

دور            بب ص ي یعرف س شكل ضمانة لك ذي ی ر ال فتسبب في بدء التحقیق دون داع ، الأم

  .ھذا القرار وخاصة أن قیمتھ المالیة لیست محدودة

سي  شرع الفرن سمح الم م –وی انون رق ضى الق سنة ٢٠٤ بمقت ة ٢٠٠٤ ل  لغرف

ین                  ي یتع ضمانات الت س ال ع نف شروط وم نفس ال رار ب ذا الق ل ھ صدر مث أن ی التحقیق ب

  .رامھااحت

  :مجال الغرامة المدنیة في القانون الأمریكي -

ن    رض م ي تف ة الت ات المدنی اذج للغرام درالي نم ي الفی انون الأمریك ضمن الق ت

الات         ي بعض الح انون ف ام الق ا أن  . الإدارة ولیس من المحكمة في حالة مخالفة أحك منھ

ي   ین الأمریك ا   U.S. Code § 33114 49التقن رض منھ ا الغ ورد أحكام ة  ی  حمای

ا  ع غیارھ ذلك قط سیارات وك تیراد ال ال اس ي مج ستھلك ف ادة . الم ورد الم  33114 §فت

ستورد         ى الم ي تفرضھا الإدارة عل ة الت ك   . أفعالا محظورة وأوردت عقوبة الغرام ن تل م
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ار       یارات للاتج سلیم س ع أو ت رض للبی ع أو الع ع أو البی ل البی ن أج صنیع م ال الت   الأفع

بلاد أو محر   ل ال ا داخ د      بھ ة للقواع ا بالمخالف یة لھ ار أساس ع غی یارات أو قط ات س   ك

ام   امي الع ل أو المح عتھا وزارة النق ي وض ن   . الت وع م ذا الن رض ھ ذلك یف   وك

ات                ن الجھ ا م د طلبھ دیمھا عن دم تق ة أو ع اتر معین ساك دف دم إم الات ع الغرامات في ح

 .المختصة

ف   من القانون السابق على غرامة م33115 §وقد نصت المادة   دنیة مقدارھا أل

ة    ل مخالف ن ك ل   دولار ع ل وزارة النق ا وكی د      . یوقعھ اره عن ي اعتب ر ف ذا الأخی ذ ھ ویأخ

  .توقیع الغرامة المدنیة جسامة الفعل وكذلك الوضع المالي للمخالف

ي      انون الأمریك نص الق ا ی § U.S. Code 49كم صوص   33115 ي خ  ف

ا  ذي یخ شخص ال ى أن ال ذ عل ة والتنفی ات المدنی صل العقوب  sectionلف الف

33114(a)(1)–(4) ون اب المعن ن الب ات " م ع الغرام ات وتجمی رض العقوب سأل " ف ی

ي          ام والت امي الع وزارة والمح أمام الجھات الحكومیة عن المخالفات التي حددھا وكیل ال

ي        زء ف ل ج ن ك ة ع شروط الفنی وافر ال دم ت د ع ة عن ستھلك وخاص ة الم ق بحمای تتعل

سیارة ل مخال. ال سب ك ادة وتح ا للم ة وفق م 33102ف دة33103 ورق ة واح ولا .  مخالف

ن              ث ع ذا المبح ا لھ ن الجرائم المرتبطة وفق صى ع د الأق  250,000یجوز أن یزید الح

  .لاردو

ة            ة مدنی لات أن یفرض غرام وزیر المواص ھ ل ى أن سابقة عل وقد نصت المادة ال

وم       . ولھ أن یخفض من قیمتھا    ي یق ال الت ة الأعم ا لأھمی ة وفق ویقدر الوزیر قیمة الغرام

  .بھا المخالف وجسامة المخالفة

الغ      ع مب وعلى المحامي العام أن یقوم برفع دعوى أمام المحكمة المختصة لتجمی

  .مة التي صدر بھا قرار من المختصالغرا
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صمھا                تم خ ة ی ة الغرام إن قیم ة ف وإذا كانت الحكومة مدینة للمخالف بمبالغ مالی

  .من تلك المبالغ

ك أجزاء             ان تفكی ى مك شرف عل ویفرض نفس الفصل الغرامة المدنیة على من ی

ل إلى من ھذا الباب والتي تص) ٥((a)٣٣١١٤السیارات لإعادة بیعھا بالمخالفة للفصل   

ة   ١٠٠ ا        .  ألف دولار في الیوم لكل مخالف در بھ ي ص ات الت ة الغرام ع قیم ولغرض تجمی

ام     امي الع ع المح شاور م د الت وى بع ع دع وزیر برف وم ال رار یق ع  . ق وزیر أن یرف ا لل كم

د                 ین عن ل مع ام بعم ن القی ین م ع شخص مع ا لمن ا او دائم دعوى مدنیة طالبا أمرا مؤقت

ات        (5)(a)33114مخالفتھ للفصل رقم  ذ للغرام ع إجراءات التنفی  ولھ أن یفرض ویتب

  .من ھذا الفرع) ١(التي یفرضھا وفقا للفقرة 

أمر       كما تسمح المادة ذاتھا للمحامي العام أن یرفع دعوى مدنیة موضوعھا أن ت

ة،      فات الفنی الف المواص ا یخ زء منھ ا أو ج یارة كلھ ل س ذي أدخ الف ال ة المخ المحكم

  .بإعادة تصدیرھا

ھ    ویقو ة أن  . م الوزیر بإعلان المخالف بالمخالفة ویسمح لھ بعرض رأی وللمحكم

  .تعدل قرار الوزیر في حالة عدم احترام تلك الإجراءات

ة            ا تفرضھ المحكم ي م انون الأمریك ا الق ومن حالات الغرامة المدنیة التي یعرفھ

ة      وافر تھم ة ت ي حال ة   "ف ة المحكم ة أ   contempt of court" إھان د مخالف ر   عن م

رع        ا للف ة وفق درتھ المحكم ل أص ن عم صل    ( c )بالقیام بعمل أو الامتناع ع ذا الف ن ھ  م

  .والذي یشكل مخالفة أیضا لھذا الباب

دة     ات المتح ا للولای ة العلی ى المحكم ة عل ة المدنی رض الغرام ر ف رض أم د ع وق

توریتھا           دى دس أن م ي ش ة       ( الأمریكیة ف ة إداری وانین أخرى غرام سمیھا ق ا ت ي م ) وھ

سمح        ذي ی تور، ال ع الدس ق م والتي تأمر بھا جھات إداریة، وقضت المحكمة بأنھا تتواف
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ات    ات لجھ ن الغرام وع م ذا الن دار ھ ي إص صاص ف ول الاخت شریعیة أن تخ سلطة الت لل

ة كو. إداری ضي ذل الف    یقت لام المخ رورة إع ن ض ة م دعوى العادل مانات ال رام ض  احت

رار الإداري  بالمخالفة وكفالة حقھ في الدفاع بالإضاف    ة إلى إتاحة الحق في الطعن في الق

  ).١(أمام القضاء

رة       إن الفق صاص ف ة الاخت ن ناحی ع        ) e(وم ان رف ددت مك سابقة ح ادة ال ن الم م

ي             سكن ف ي ی ك الت ة أو تل ا المخالف ي دائرتھ ت ف الدعوى المدنیة أمام المحكمة التي وقع

صح     أما الإجراءات السابق  . دائرتھا المخالف أو محل أعمالھ     ا ت دعوى فإنھ ة على رفع ال

ا      ھ فیھ ور علی م العث الف أو ت ا المخ سكن فیھ ي ی ة الت رة للمحكم ي أي دائ لان . ف ا إع أم

  .الشاھد فإنھ یمكن أن یتم في أي دائرة

  :مجال تطبیق الغرامة المدنیة في القانون الأمریكي -
ا     ة مج شریعات الأمریكی ق  لم تحدد أحكام القضاء الأمریكي كما لم تحدد الت ل تطبی

فطبقتھا المحاكم في مجال الأخطاء التقصیریة وطبقتھا حتى في مجال . الغرامات المدنیة 

اري  ش التج ال الغ ي مج رائم، وف ة   . الج رد مخالف ى مج د إل ال لا یمت ذا المج ر أن ھ غی

اء      الالتزامات التعاقدیة حتى ولو كان الخطأ عمدیا إضرارا بالطرف الآخر في العقد، اكتف

  ).٢(تعاقدیةبالجزاءات ال

المسئولیة : من أكثر المجالات التي تستخدم فیھا الغرامة المدنیة ما یلي

  .. مخالفات قانون حمایة البیئة – الغش في العقود –التقصیریة 

                                                             
(1 ) Atlas Roofing Co. v. Occupational Health & Safety Review Comm'n, 

430 U.S. 442, 451 n.9 (1977) (citing Oceanic Steam Navigation Co. v. 
Stranahan, 215 U.S. 320, 339 (1909)). 

(2 ) Entzminger v. Ford Motor Co., 47 Wis. 2d 751, 177 N.W.2d 899 (1970); 
White v. Benkowski, 37 Wis. 2d 285, 155 N.W.2d 74 (1967). 
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. وقد حاول الفقھ الأمریكي تحدید الحالات التي یجوز فیھا الحكم بالغرامة المدنیة   

 - ١: ھذه الحالات ھي .  صناعة القانونوقد وضع نصب عینیة الدور الخلاق للقضاء في

ن    -٢عندما یصدر سلوك من موظف عام یتسم بالتعسف،    دي م لوك عم  عندما یصدر س

 ).١( عندما ینص القانون على ذلك-٣الشخص العادي، 

اك           ون ھن دما یك ویؤكد القضاء الانجلیزي على الردع بالإضافة إلى التعویض عن

ذف          سب والق ة ال ي حال ا ف تعمال       )٢(سوك خاطئ كم ي اس دي ف سف عم ة تع ي حال ، أو ف

ام       ف ع ن موظ ى           ). ٣(السلطة م دي إل ضاء الكن زي یتجھ الق ضاء الإنجلی اب الق ي رك وف

جواز الغرامة المدنیة بھذا المفھوم لیس فقط في حالة التعسف في  استعمال السلطة من 

ش      صد  الغ دا وبق أ عم وع الخط ة وق ي حال ضا ف ن أی ومیین ولك وظفین العم ب الم جان

  ).٤(وخاصة في جرائم السب والقذف

  :إدارة حمایة المستھلك وسلطتھا في مجال الغرامة المدنیة -

ن             ة م ات المدنی ي فرض الغرام دور ف بعض الإدارات ب یسمح القانون الأمریكي ل

  ذلك إدارة حمایة المستھلك على الوجھ التالي؛

                                                             
  :انظر على سبیل المثال )  1(

Hodgin, R. W., and E. Veitch. "Punitive Damages - Reassessed." 
International and Comparative Law Quarterly, vol. 21, no. 1, 1972, p. 119-
132. HeinOnline       . 
(2 ) [19641 3 All E.R. 947. 5 [1965] 2 All E.R. 523. 6 [1965] 2 All E.R. 954. 

[19671 2 All E.R. 497. Lord -Denning M.R., at 500, held the law to be 
settled. 8 [1969] 3 All E.R. 1404. 

(3 ) Hodgin, R. W., and E. Veitch. "Punitive Damages - Reassessed." 
International and Comparative Law Quarterly, vol. 21, no. 1, 1972, p. 
119-132. HeinOnline.          

(4 ) (1965) 47 D.L.R. (2d) 71; (1966) 53 D.L.R. (2d) 504. 
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 فعل معین للإدارة أن توجھ أمرا إلى شخص معین أو شركة معینة بالتوقف عن         -

cease and desist   ر سة غی الغش أو المناف ل ب لوك یتمث وافر س د ت  ، عن

 ). ١( unfair and deceptive practiceالمشروعة 

دة          ) ٢(من ذلك أن یقوم التاجر بالإعلان عن سلعة مستعملة على أنھا سلعة جدی

ن الأمراض دون أن            را م داوى كثی ھ ی أو یقوم بالإعلان عن منتج معین على أن

أو الإعلان ) ٣)(Health Violet Productsكما حدث في قضیة  ( یثبت ذلك

ا        ة دون ذكرھ ات جوھری ان لبیان دمات أو الكتم سلع أو الخ ن ال ادع ع الخ

دھا        . للمستھلك ة ولا یج سلعة معین ر ل یض كبی ن تخف من ذلك أن یعلن التاجر ع

 bait and switchالمستھلك ویعرض علیھ بدلا منھا سلع أخرى 

دم      للإدا - ة ع ي حال رة أن تقوم برفع الدعوى إلى المحكمة لتوقیع غرامة مدنیة ف

 .امتثال الفرد أو الشركة للأمر الصادر بالتوقف عن معین

ي                 - دعوى ف ع ال ین أن ترف ل مع ن عم التوقف ع للإدارة بدون سبق صدور أمر ب

 .حالة توافر الغش من جانب الفرد أو الشركة

د    - ي ترش د الت ضع القواع لإدارة أن ت ا    ل ي تراھ شركات والت رد وال اجر الف  الت

ات    ة ومنتج ة والأدوی واد الغذائی ال الم ي مج ستھلك ف ة الم روریة لحمای ض

 .التجمیل وغیرھا من السلع التي تھم المستھلك

رد أو         - ى الف را إل للإدارة أن ترفع الدعوى إلى المحكمة لتطلب منھا أن توجھ أم

 .الشركة بالتوقف عن فعل معین

                                                             
(1 ) David O Bickart, 'Civil Penalties under Section 5(m) of the Federal 

Trade Commission Act' (1977) 44 U Chi L Rev 761 
(2 ) Metropolitan Golf Ball, Inc., 66 F.T.C. 378 (1964).  
(3 ) 13 F.T.C. 134 (1929). 
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ي   یجوز أن تفرض ا    - لمحكمة غرامة مدنیة محددة أو غرامة عن كل یوم تأخیر ف

ھ       رت ب ل أم ام بعم دم القی ین أو ع ل مع ن عم التوقف ع ة ب ر المحكم ذ أم تنفی

 .المحكمة

ي        - ش الت تأخذ المحكمة في اعتبارھا عند تحدید مقدار الغرامة المدنیة درجة الغ

 .غیر المشروعةأبداھا المدعى علیھ عند قیامھ بعمل یتسم بالغش أو المنافسة 

  

  المطلب الثاني
  شروط توقيع الجزاءات المالية المدنية

ة         ة الإجرائی ع الجزاءات المالی رع الأول  (یعالج ھذا المطلب شروط توقی ي الف ) ف

الج  زي      ویع ي والانجلی انون الأمریك ي الق ة ف ضات العقابی روط التعوی رع   ( ش ي الف ف

   ). الثاني

  الفرع الأول
  الية الإجرائيةشروط توقيع الجزاءات الم

  :الغرامة المدنیة جزاء للخطأ من الخصم

ة    ات المدنی انون المرافع ي ق ة ف ات المدنی ام الغرام صري نظ انون الم رف الق یع

ة ات  . والتجاری ف الإعلان ى موظ ة عل ة مدنی الحكم بغرام ي ب سمح للقاض انون ی ذا الق ھ

ضرین  مرافعات تلز) ٦٨(من ذلك أن المادة . وكذلك الخصم في بعض الحالات  م قلم المح

أن یقوم بإعلان صحیفة الدعوى خلال ثلاثین یوماً على الأكثر من تاریخ تسلیمھا إلیھ ،       

اب أو               " م الكت املین بقل ن الع سبب م ن ت وتحكم المحكمة المرفوعة إلیھا الدعوى على م

ة          اوز مائ ات ولا تج شرة جنی المحضرین بإھمالھ في تأخیر الإعلان بغرامة لا تقل عن ع

  ". ولا یكون الحكم بھا قابلاً لأي طعنجنیھ، 
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ادة  سمح الم صم  ) ٩٧(وت ى الخ ة عل ة مدنی رض غرام ة أن تف ات للمحكم مرافع

ا          دعوى بقولھ دم      "الذي یتسبب في تأجیل نظر ال سة وإذا ق ي أول جل ة ف تجرى المرافع

اد       ي المیع ھ ف ھ تقدیم ي إمكان ان ف ستنداً ك سة م ذه الجل ي ھ ھ ف دعى علی دعى أو الم الم

إذا          ٦٥ر في المادة  المقر دعوى، ف ل نظر ال ك تأجی ى ذل ب عل م یترت ة إذا ل  قبلتھ المحكم

ترتب على قبول المستند تأجیل الدعوى حكمت علیھ بغرامة لا تقل عن ثلاثین جنیھاً ولا 

" مرافعات توقیع تلك العقوبة بقولھا ) ١١٠(كما تجیز المادة ...". تجاوز مائتي جنیھاً    

ة      على المحكمة إذا قضت ب   ى المحكم ا إل دعوى بحالتھ ة ال عدم اختصاصھا أن تأمر بإحال

ة    ا بالولای صاص متعلق دم الاخت ان ع و ك صة ، ول م   . المخت ذ أن تحك ا عندئ وز لھ و یج

  ".بغرامة لا تجاوز مائة جنیھ وتلتزم المحكمة المحال إلیھا الدعوى بنظرھا

انون كما یجیز    صم           ق ذلك الخ ف وك ة الموظ ة معاقب ات للمحكم ي    المرافع ھ ف  بقول

ن              ) "٩٩(المادة   صوم ع ن الخ ا أو م املین بھ ن الع ف م ن یتخل ى م ة عل م المحكم  تحك

ذي   اد ال ي المیع ات ف راءات المرافع ن إج راء م أي إج ام ب ن القی ستندات أو ع داع الم إی

ك           ون ذل ھ ویك ة جنی اوز مائ حددتھ لھ المحكمة بغرامة لا تقل عن عشرة جنیھات ولا تج

ة بقرار یثبت في محضر الج     أي     . لسة لھ ما للأحكام من قوة تنفیذی ھ ب ن فی ل الطع ولا یقب

ذراً       دى ع ضھا إذا أب ا أو بع طریق ولكن للمحكمة أن تقیل المحكوم علیھ من الغرامة كلھ

دعوى                ف ال م بوق ة أن تحك دعى بالغرام ى الم م عل ن الحك مقبولاً ویجوز للمحكمة بدلا م

  ....".عى علیھلمدة لا تجاوز ثلاثة أشھر بعد سماع أقوال المد

ادة     حت الم د أوض ادة ٢-١٧٧وق سي أن   ٢ -٢١٢ والم ة فرن راءات جنائی  إج

سف             ى التع دل عل ا ی لوكھ م ن س القاضي لھ أن یأمر بالغرامة المدنیة إذا أبدى الخصم م

ى            وي عل لوكا ینط دى س دني أو یب الحق الم دعي ب دما ی راءات عن تعمال الإج ي اس ف

  . تي ترتبط بتوقیع تلك الغرامةوھنا تبرز فكرة الجزاء ال. المماطلة
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ي                   ك ف وافر ذل ى ت دل عل ا ی دني م اء الم ائع الادع ن وق ستخلص م وللقاضي أن ی
ت     . جانب المدعي بالحق المدني    ة وتم من ذلك أن شخصا اتھم بمخالفتھ لقرار من البلدی

الحق                  . تبرئتھ اء ب ع الادع ق م ي التحقی ى قاض دم شكوى إل ك ق ى ذل ام عل وبعد مرور ع
ي محاضر         المدني یتھ  م فیھ موظفي البلدیة بارتكاب جریمة تزویر في أوراق رسمیة وھ

ا              ا إلیھ ان موجھ ذي ك ام ال ا الاتھ تند إلیھ . الاجتماعات التي صدر بناء علیھا قرارات اس
ود     دم وج ات لع ر الاجتماع ن محاض صفة الرسمیة ع اء ال ى انتف ي إل ى القاض د انتھ وق

ا  ام علیھ ات أو أخت ي  . توقیع در القاض د ق ت   وق ذي حفظ ام ال ى الاتھ ام عل رور ع أن م
دل           ا ی ست رسمیة م ر أن الأوراق لی اھر الأم صدده وأن ظ ھ   –الدعوى ب ي رأی ى  - ف  عل

ة       ع الغرام راره بتوقی در ق ذا أص دني ول الحق الم دعي ب ب الم ي جان د ف سف والكی التع
 ).١(وقد أیدتھ محكمة النقض في ھذا  الاستنتاج. المدنیة علیھ

  :لمدنیة سلطة جوازیةالنطق بالغرامة ا -

 وكذلك غرفة التحقیق -خول قانون الإجراءات الجنائیة الفرنسي قاضي التحقیق     
اء       -عند الطعن على قرار قاضي التحقیق    ة بن ة المدنی ع الغرام ا بتوقی ل منھم  أن یأمر ك
ي    . ھذه السلطة جوازیة. على طلب النیابة عند توافر شروطھا     الف قاض ن أن یخ لذا یمك

ن             التحقیق طل  سف م وع تع دم وق در ع ھ ق بات النیابة العامة بتوقیع تلك الغرامة مادام أن
لطة       ى س جانب المدعي بالحق المدني الذي حرك إجراءات التحقیق عندما قدم شكوى إل

   ).٢(وھذا ما أیدتھ محكمة النقض الفرنسیة. التحقیق وعدم توافر المماطلة من جانبھ

                                                             
(1 ) Crim. 5 nov. 2014, F-P+B, n° 13-84.956: Lucile Priou-Alibert, 

Constitution de partie civile abusive : modalités du prononcé de 
l'amende civile, Dalloz actualité 24 novembre 2014 

(2 ) Cass. crim., 26 févr. 2002), André Giudicelli, Le prononcé de l'amende 
civile prévue par l'article 177-2 du code de procédure pénale n'est 
qu'une faculté pour le juge d'instruction, RSC 2002 p.624 



 

 

 

 

 

 ٣٠

ق أو     ي التحقی دیر قاض ك أن تق ؤدى ذل ة لا   وم ة المدنی ق بالغرام ة التحقی غرف

  ).١(یخضع لرقابة محكمة النقض

وافر           وللمحكمة أن تحكم بالغرامة المدنیة بناء على طلب من النیابة العامة عند ت

ة        . شروط ومقتضیات ذلك  ك الغرام ع تل ة توقی ن المحكم وا م صوم أن یطلب ولا یجوز للخ

ذي  على الخصم الآخر، بھذا قضت محكمة فرساي بفرنسا ا   ستنادا إلى النص القانوني ال

  ).٢(یقرر ھذا النوع من الغرامة وذلك لتحقیق المصلحة العامة

 الفرع الثاني

  شروط التعويضات العقابية في القانون الأمريكي والانجليزي
ة      ضات العقابی زي التعوی انون الإنجلی رف الق ا یع ي كم انون الأمریك رف  الق یع

ان     ا الق الات عرفھ ي ح زاء ف فھا ج ا     بوص صت علیھ رى ن الات أخ ي ح ي وف ون العرف

  ).٣(نصوص قانونیة

ن                ش م ع غ ضات أن یق ن التعوی وع م ذا الن ع ھ ویشترط القانون الأمریكي لتوقی

ر maliceالمدعى علیھ   ي إذن مجرد    ). ٤( أو عدم اھتمام جسیم منھ بحقوق الغی لا یكف ف

                                                             
(1 ) Crim. 26 févr. 2002, no 01-82.579 , Bull. crim. no 44 
(2 )  Arrêt rendu par Cour d'appel de Versailles, 12e ch. 26-03-1998, Les 

parties sont irrecevables à demander au juge de prononcer une amende 
civile, Recueil Dalloz 1998 p.121 

(3 ) Richard S. Levin, "Punitive Damages," Amicus Curiae 1, no. 2 (July 
1956): 21-22 

(4 ) Wilson v. Young, 31 Wis. 574 (1872). 



 

 

 

 

 

 ٣١

سئولیة         د الم ا لقواع التعویض وفق ة ب ا للمطالب صح أساس صیریة الخطأ الذي ی   ).١(التق

ضات        ة بالتعوی ضي المحكم ى تق ش حت وافر الغ رورة ت ى ض ام عل ض الأحك د بع وتؤك

سیم               )٢(العقابیة ال الج ین الإھم ش وب ین الغ سویة ب ى الت ا أخرى تتجھ إل ر أن أحكام غی

 ).٣(المتسبب لضرر لحقوق الاخرین

ة       ي حال ة ف ضات العقابی ي بالتعوی ضاء الأمریك ا الق ر فیھ ا أم الات م ن الح  وم

ارتكاب جریمة شدیدة على المدعي مثل الجرائم الجنسیة ؛ فقد اكتفى بالفعل الخطر دون  

 .Kink vاشتراط توافر الغش أو عدم الاعتبار الجسیم بحقوق الاخرین، كما في قضیة 

Combs) ضي ). ٤ اه ق س الاتج ي نف ضیة –وف ي ق   -Luther v. Shaw ف

ذا    بالتعویضات العقابیة على من قام بتحریض امرأ  ار أن ھ ة على الفسق والفجور باعتب

  ).٥(الفعل یتوافر فیھ من الجسامة ما یجعلھ متماثلا مع الغش

ة            ن سوء نی ھ م ا ینطوي علی ل وم ة الفع ومن المتوقع أن یتفحص القضاء طبیع
شاعر              ر م ام بتغیی ن ق من المدعى علیھ ؛ من ذلك أنھ قضى بالتعویضات العقابیة على م

  ).٦(عھا في محادثات تحمل طابعا جنائیازوجة نحو زوجھا وتورط م

                                                             
(1 ) Meshane v. Second Street Co., 197 Wis. 382, 387, 222 N.W. 320, 322 

(1928). 
(2 ) Bielski v. Schulze 16 Wis. 2d 1, 114 N.W.2d 105 (1962). 
(3 )  Drake v. Wham-o Manufacturing Co.,"373 F. Supp. 608 (E.D. Wis. 

1974). 
(4 ) 28 Wis. 2d 65, 135 N.W.2d 789 (1965). 
(5 ) 157 Wis. 234, 147 N.W. 18 (1914). 
(6 ) Roach v. Keane, 73 Wis. 2d 524 (1976) 



 

 

 

 

 

 ٣٢

ھ دون         ن إطلاق رس م ب مفت احب كل ى ص وقد اعتبر القضاء الأمریكي ما نسب إل
دم                 ي ع ل ف احبھ متمث ن ص سیم م أ ج شكلا لخط ارة م د الم ر أح ب بعق قیود وقام ھذا الكل

  ).١(الاھتمام بحقوق الاخرین بطریقة واضحة

ي   انون العرف رف الق د ع ن أحك –وق ستمد م ضاء  الم ق  –ام الق رة النط  فك
اب    رة العق ضمن فك دني المت التعویض الم ون     . ب غ أن یك ذا المبل دیر ھ ي تق ي ف ویراع

ئ   ون   . الضعف أو ثلاث مرات أكثر من قیمة الأضرار التي تسبب فیھا المخط الطبع یك وب
ى           الحكم بھذا النوع من التعویضات العقابیة لصالح المضرور بحیث یتضمن بالإضافة إل

ده الإضرار         ما لحق ا   الات تعم ي ح ئ ف ا للمخط لمضرور من ضرر مبلغا آخر یشكل عقاب
ش       ة الغ ى درج ى إل ھ یرق سیم إلی أ ج سبة خط درت أن   ). ٢(أو ن اكم ق إن المح ا ف وھن

ي              ضاء لك ام الق ع دعواه أم ى رف ئ واضطر إل ن المخط المضرور لم یحصل على حقھ م
سائر ف       ھ لخ اة    یحصل على ھذا الحق بما یتضمنھ ذلك من تحمل اب للمحام ت واتع ي الوق

  ).٣(ومصاریف للدعوى

ة                ام حرك ق أم ق الطری ي غل سبب ف ذي ت ھ ال دعى علی أن الم تطبیقا لذلك قضى ب

وع             ن الن أ م ى خط دل عل ھ ی ن أعمال دعي ع ى تعطل الم ا أدى إل ر مم ت كبی المرور لوق

                                                             
(1 ) Theby v. Wisconsin Power & Light Co., 197 Wis. 601, 222 N.W. 826 

(1929); Meshane v. Second Street Co., 197 Wis. 382, 222 N.W. 320 
(1928); Rueping v. Chicago & N.W. Ry., 116 Wis. 625, 93 N.W. 843 
(1903); Gatzow v. Buening, 106 Wis. 

(2 ) a. Murphy v. New York and New Haven R. R. Co., 1861 , 29 Conn. 496; 
b. Welch v. Durand, 1869, 36 Conn. 182; c. Walton v. Beers, 1871, 38 
Conn. 529; d. Gorham v. New Haven, 1907, 79 Conn. 670. 

(3 ) Maisenbacker v. Society Concordia, 71 Conn. 369. 



 

 

 

 

 

 ٣٣

ة       ضات العقابی م بالتعوی دور حك ضي ص ذي یقت سیم ال   punitive damagesالج

  ).١(علیھ

م    و من الجوانب التي تبرز الطابع العقابي لذلك التعویض ما قضي بھ من أنھ یحك

  ).٢(بھ في مواجھة المخطئ ولا یجوز في مواجھة شركة التأمین

ن                 اطئ م سلوك الخ دوث ال ي ح ذي أسھم ف دعي وال أ الم ن خط ویثار التساؤل ع

ة            ة التھدیدی م بالغرام ام الق   . المدعى علیھ، ھل یحول دون الحك دو أحك ي  تب ضاء الأمریك

وافر،          د ت وق الآخرین ق سیم لحق ار الج متجھة إلى القول بأنھ مادام الغش أو عدم الاعتب

ن      . فإن ذلك مبرر كاف للحكم بالتعویضات العقابیة       اطئ م ف خ دوث موق إن ح وبالتالي ف

م   . المدعي لا ینفي الغش أو عدم الاعتبار الجسیم بحقوق الآخرین      وبنا علیھ یجوز الحك

ن     ). ٣( العقابیة على المدعى علیھ في ھذه الحالة بالتعویضات در م و ص ر ل ویختلف الأم

. المدعي استفزاز واضح حال دون توافر الغش أو عدم الاعتبار الجسیم لحقوق الاخرین

  ).   ٤(عندئذ لا یتوافر أساس قانوني للحكم بالتعویضات العقابیة

  

                                                             
(1 ) insley v. Bushnell, 1842, 15 Conn. 225  
(2 ) a. Murphy v. New York and New Haven R. R. Co., 1861 , 29 Conn. 496; 

b. Welch v. Durand, 1869, 36 Conn. 182; c. Walton v. Beers, 1871, 38 
Conn. 529; d. Gorham v. New Haven, 1907, 79 Conn. 670. 

(3 ) Prindle v. Haight, 83 Wis. 50, 52 N.W. 1134 (1892); Grace v. Dempsey, 
75 Wis. 

313, 43 N.W. 1127 (1889); Shay v. Thompson, 59 Wis. 540, 18 N.W. 473 
(1884). 

(4) Wickhern, supra note 42, at 145. See also Schultz v. Frankfort Marine, 
Acc. & Plate Glass Ins. Co., 151 Wis. 537, 139 N.W. 386 (1913); Barnes 
v. Martin, 15 Wis. 263(1862) 



 

 

 

 

 

 ٣٤

التعویض     م ب ي الحك ب ف ش لا یتطل إن الغ رى ف ة أخ ن ناحی اد  وم دني المعت  الم
سیر          أ الی ي الخط ببیة، فیكف ة س أ وضرر وعلاق ى خط ضاء     . المبني عل ده الق ا أك ذا م وھ

ضیة   ) ١ (Young Wilson vالأمریكي في قضیتي   ي ق   Gatzow v. Bueningوف
)٢.(  

ة          ة المدنی ضرر والغرام ى ال وللمحكمة أن تجمع بین التعویض المدني المبني عل
دم ا   ش أو ع ى الغ ة عل رین  المبنی وق الآخ سیم لحق ار الج أن    . لاعتب ضي ب ھ ق ر أن غی

ة             ضات العقابی م بالتعوی رفض الحك دني وت التعویض الم م ب لطتھا أن تحك المحكمة من س
رین        وق الاخ سیم لحق ار الج دم الاعتب ش أو ع وافر الغ م ت سلطة   . رغ رك لل الأمر یت ف

 ).٣(التقدیریة لمحكمة الموضوع

ضات العقابی   بعض أن التعوی ظ ال د لاح ي   وق سئولین ف ى الم ا عل م بھ ي یحك ة الت
اجر     شركة أو الت الشركات وتتحملھا میزانیة الشركة یتم خصمھا من الوعاء الضریبي لل

صم                ذا الخ سبب ھ ر ب شكل كبی ل ب ة تق ذا  ). ٤(المحكوم علیھ وبالتالي فإن قیمتھا العقابی ل
ضریبي         اء ال ن الوع صمھ م دم خ ت ع ا حاول ر أن  . فإن إدارة الرئیس الأمریكي أوبام غی

ا إذا                   ادة قیمتھ ى زی ة إل ك الغرام م بتل د الحك ین عن ھ المحلف رون ضرورة توجی آخرین ی
  ).٥(تعلق الأمر بشركات كبیرة أو بتاجر ذي دخل كبیر

 
                                                             

(1) 31 Wis. 574 (1872). 
(2 ) 106 Wis. 1, 81 N.W. 1003 (1900). 
(3 ) Malco, Inc. v. Midwest Aluminum Sales, Inc., 14 Wis. 2d 57, 109 

N.W.2d 516 (1961). 
(4 ) Gregg D Polsky and Dan Markel, 'Taxing Punitive Damages' (2010) 96 

Va L Rev 1295 
(5 ) Gregg D Polsky, id 
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  المبحث الثالث
  مقدار التعويضات العقابية

  

  :تقدیر قیمة التعویضات العقابیة -
ھ ا     ي، فإن دیرھا     مادام أن التعویضات العقابیة لھا طابع جزائ ي تق ذ ف ة تأخ لمحكم

ا                ي عنھ ا ینف ضآلة بم ن ال ون م قیمة الدخل  الذي یحصل علیھ المحكوم علیھ حتى لا تك

ت             ). ١(القیمة العقابیة أي الرادعة    یلا یثب دم دل أن یق دعي ب ى الم ات عل بء الإثب ویقع ع

  ).٢(ولھذا الأخیر أن یقدم ما یدحض ذلك. الدخل الصافي للمدعى علیھ

ع   وقد اتجھت أحكام   ة م  القضاء الأمریكي إلى ضرورة تناسب التعویضات العقابی

ا     ھ بھ وم علی دخل       . دخل المحك افي ال ب مع ص ل تتناس اش حول ھ ر نق ن أثی أو ) ٣(ولك

واتجھ الرأي إلى التناسب مع إجمالي الدخل وخاصة بالنسبة . تتناسب مع إجمالي الدخل  

ار  للشركات حیث إنھ كلما قلت قیمة تلك التعویضات كلما كا       ن أثرھا الرادع ضعیفا باعتب

أن المحكوم علیھ یتحملھا دون مشقة، وبالتالي فإن ذلك لا یحول دون تكرار الفعل الذي         

 ).٤(صدرت بخصوصھ التعویضات العقابیة 

ھ               دعى علی راء الم ر أن درجة ث ي تعتب ضاء الأمریك ام الق إن أحك وم ب وعلى العم

ضى بأنھا تدخل عنصرا من ضمن عناصر تدخل في تقدیر مقدار التعویضات العقابیة، فق

                                                             
(1) Ian Herzog, "Punitive Damages," Journal of Legal Advocacy & Practice 

1 (1999): 43-52 
(2 ) Pistorious v. Prudential Ins. Co., 176 Cal. Rptr. 660 (1981). 
(3 ) Pistorious v. Prudential Ins, id  
(4 ) Jones v. Fisher, 166 N.W.2d 175, 181 (Wis. 1969). 



 

 

 

 

 

 ٣٦

ن     در م ذي ص ش ال سامة الغ ا ج ن أھمھ رى م ور أخ ى أم ف عل ذي یتوق دیر ال ذا التق ھ

  ).١(المدعى علیھ

د                دني عن ویض الم غ التع ع مبل ة م ضات العقابی غ التعوی أما عن مدى تناسب مبل

س      ة  الحكم على المدعى علیھ بكل منھما، فإن أحكام القضاء الأمریكي لا تشترط ن بة معین

دنیا     ). ٢(بین الاثنین  ضا م ف دولار تعوی ومؤدى ذلك أن القاضي یمكنھ أن یحكم بمبلغ أل

  .وعشرین ألف دولار على سبیل التعویضات العقابیة

ا     ب علیھ اء ترت ة أخط ط لمواجھ یس فق ة ل ضات العقابی ة بالتعوی م المحكم وتحك

من ذلك .  أضرار معنویةأضرار مادیة ولكن أیضا في مواجھة الأخطاء التي ترتب علیھا     

وع   -  Craker v. Chicago  في قضیة -  أنھ قضي ة وق   بالغرامة التھدیدیة في حال

  ).٣(ضرب من المدعى علیھ على المدعي، مما ترتب علیھ اضرار نفسیة

المركز   : من المعاییر التي یلجأ إلیھا القضاء في تحدید قیمة التعویضات العقابیة 

ات    وفي س. المالي للمتھم  ة طرق الاثب بیل التعرف علیھ تلجأ المحكمة إلى الاستعانة بكاف

 ).٤(والتي یقدمھا الخصوم

الموقف          داد ب رفض الاعت ان ی ث ك ي حی في ھذا الخصوص تطور القضاء الأمریك

ضیة       ي ق ا ف الي للفاعل، كم د     ). ٥(Guengerech v. Smithالم ر بأح ق الأم د تعل وق

                                                             
(1 ) Draper v. Baker, 61 Wis. 450, 21 N.W. 527 (1884). 
(2 ) 52 Wis. 2d 173, 188 N.W.2d 494 (1971), cert. denied, 405 U.S. 934 

(1972). 
(3 ) 36 Wis. 657 (1875). 
(4 ) Jarpe, Geoffrey P. "Winning Punitive Damages." Litigation, vol. 23, no. 

3, Spring 1997, p. 36-39. HeinOnline. 
(5 ) Guengerech v. Smith, 34 Iowa 348 (1872). 



 

 

 

 

 

 ٣٧

د       سرقة مع م ب د اتھ ركة وق ي ش املین ف شركة   الع ك ال ى تل ي إل صل  . ات تنتم د تح وق

ھ  . المسؤولون فیھا على إقرار مكتوب منھ أنھ اختلس تلك المعدات  تمسك ھذا العامل بأن

ع               ي یوق شركة لك ي ال سئولون ف یعاني من تأخر عقلي وأن ھناك ضغطا مارسھ علیھ الم

راف   ى الاعت شف         . عل دم ك ة وق ضات عقابی شركة بتعوی ى ال م عل ب الحك ھ طل اء علی  وبن

شركة   ي لل ساب بنك ع       . ح تبعدت توقی ساب واس شف الح داد بك ة الاعت ضت المحكم رف

ا                ى م اء عل التعویض بن م ب صار الحك التعویضات العقابیة في ھذه الحالة مؤكدة على اقت

  ٍ  .أصاب المدعي من ألم نفسي، أي بشكل متناسب مع الضرر المعنوي فقط

م ب    رفض الحك ي    في ھذه الفترة كان القضاء الأمریكي ی ة إلاّ ف ضات العقابی التعوی

التین شخص   : ح ك أن ال اء، ذل ن  الأثری خص م ن ش ذف م سب والق ة ال ي حال ى ف الأول

د   ة الوع ة مخالف ة الثانی ره والحال ق غی ي ح ذف ف دما یق اس عن صدقھ الن ري ی الث

ت   Bailey v. Baileyوھو ما أكده القضاء الأمریكي في قضیة ). ١(بالزواج ث طلب  حی

ا،         المدعیة الحكم على   ا تجاھھ ف زوجھ ر عواط  زوج أمھا عن سلوك صدر منھ لكي یغی

  ).٢(وقد قضت المحكمة برفض الحكم بالتعویضات العقابیة 

  

  

  

  

 

                                                             
(1 ) Stanberry, Tom. "Evidence - Punitive Damages." Drake Law Review, 

vol. 27, no. 3, 1977-1978, p. 584-593. HeinOnline 
(2 ) 94 Iowa 598, 63 N.W. 341 (1895) 



 

 

 

 

 

 ٣٨

ا        ي اعتبارھ ذ ف ي تأخ سابق لك ضائھا ال ن ق دلت ع ة ع اكم الأمریكی ر أن المح غی

ضات      ن التعوی وع م ذا الن م بھ د الحك ھ عن دعى علی الي للم ز الم ذه  ). ١(المرك ن ھ ولك

ي     الأ الي الحقیق ز الم سامع أو المرك الي بالت ز الم ار المرك ي معی ي تبن رددت ف ام ت . حك

روة      ى الث رى عل ام أخ دت أحك سامع واعتم الي بالت المركز الم ام ب ض الأحك ت بع فاكتف

  ).٢(الحقیقیة للمدعى علیھ عند الحكم علیھ بالتعویضات العقابیة

  :تقدیر التعویضات العقابیة والحق في دعوى عادلة -
ي دعوى       أ الحق ف ثارت مسألة تقدیر التعویضات العقابیة مشكلة قانونیة تتعلق ب

ھ  اً فی دیر مبالغ ذا التق ون ھ دما یك ة عن ة وخاص ة ). ٣(عادل ل إتاح تور یكف ك أن الدس ذل

سفي            م تع دور حك دم ص ي لع دعوى عادلة ووضع من القیود على سلطة المحكمة ما یكف

وم      ویتأكد. یناقض ما یكفلھ الدستور من حقوق  اح للمحك دما لا یت ى خاصة عن  ھذا المعن

                                                             
(1 ) Arizona-Kelman v. Bohi, 27 Ariz. App. 24, 550 P.2d 671 (1976); 

Thoresen v. Superior Ct., 11 Ariz. App. 62, 461 P.2d 706 (1969); 
Hageman v. Vanderdoes, 15 Ariz. 312, 138 P. 1053 (1914); Arkansas-
Davis v. Richardson, 76 Ark. 348, 89 S.W. 318 (1905); California-
Bertero v. National Gen. Corp., 13 Cal. 3d 43, 529 P.2d 608, 118 Cal. 
Rptr. 184 (1974); Coy v. Superior Ct., 58 Cal. 2d 210, 373 P.2d 457, 23 
Cal. Rptr. 393 (1962); Marriott v. Williams, 152 Cal. 705, 93 P. 875 
(1908); Colorado-Bush v. Jackson, 36 Col. App. 101, 539 P.2d 1290 
(1975); Delaware-Tartnall v. Courtney, 6 Del. (1 Houst) 434 (1881); 
Florida-Rinaldi v. Aaron, 314 So. 2d 762 (Fla. 1975). 

(2 ) Johnson v. Smith, 64 Me. 553 (1876); Derby v. Jenkins, 32 Md. App. 
386, 363 A.2d 967, (1976); Aragon v. General Elec. Credit Corp., 86 
N.M. 723, 557 P.2d 572 (Ct. App. 1976); Hinson v. Dawson, 244 N.C. 23, 
92 S.E.2d 393 (1956); Rea v. Harrington, 58 Vt. 181, 2 A. 475 (1886). 

(3 ) Ian Herzog, 'Punitive Damages' (1999) 1 J Legal Advoc & Prac 43 



 

 

 

 

 

 ٣٩

ق           ا یتعل ر ھن ار أن الأم ة باعتب علیھ ضمانات الدعوى العادلة المقررة في المواد الجنائی

  ).١(بجزاء مدني

ضیة           ي ق ي ف ضاء الأمریك ام الق ة أم شكلة القانونی ذه الم ت ھ  BMW ofطرح

North America v. Gore    ات ال ا للولای ة العلی ت المحكم ث تعرض دة   حی متح

دى            ث م ن حی ة م ضات العقابی ى التعوی م عل اییر للحك ع مع ك بوض ى ذل ة إل الأمریكی

ة        ضت المحكم ث ق ھ، حی مخالفتھا للدستور من ناحیة تقدیر قیمتھا إذا كان ذلك مبالغا فی

ة       دار  BMWبتوقیع التعویضات العقابیة على شركة السیارات الألمانیة المعروف  ٢ بمق

  ).٢(ملیون دولار

درا   استندت ال  محكمة السابقة في تقدیرھا لمدى توافر التعسف المبالغ فیھ في مق

شركة،     -أولا: التعویضات العقابیة إلى عدة ضوابط   ى ال سوب إل أ المن  مدى جسامة الخط

ا              -ثانیا ن ضرر، ثالث دعي م ق الم ا لح ة وم ضات العقابی ة التعوی ین قیم دى  - العلاقة ب  م

ع      ا م ام        تناسب التعویضات العقابیة المحكوم بھ ي أحك ة ف ضات عقابی ن تعوی بق م ا س  م

دیر            . أخرى مشابھة  أن تق ة ب ضت المحكم دعوى ق ة ال ى واقع اییر عل ك المع ق تل وبتطبی

 .التعویضات العقابیة كبیر للغایة ویشوبھ التعسف الواضح

ات              ا بالولای ن وكیلھ دة م و جی ي إم دبلی یارة ب ع س ضیة ببی ائع الق ت وق وقد تعلق

دھان لأجزاء من ھیكلھا الخارجي بسبب ما تعرضت لھ السیارة  وقد تم إعادة ال   . المتحدة

أن   . من أمطار حمضیة في طریقھا من ألمانیا إلى الولایات المتحدة     دعي ب وقد تمسك الم

سیارة           البائع صاحب التوكیل لم یكشف لھ ھذا العیب وأن ذلك ترتب علیھ أن تقل قیمة ال

ع أل       % ١٠السوقیة بمقدار    ام ببی د ق ب    وأن البائع ق ذا العی ا ھ یارة بھ درت   . ف س د ق وق

                                                             
(1 ) Mimi Bass Miller, 'Torts - Punitive Damages: A New Finish on Punitive 

Damages' (1997) 19 UALR L J 519 
(2 ) BMW OFNORTHAMERICA v. GoRE, 116 S. Ct. 1589 (1996). 



 

 

 

 

 

 ٤٠

ة   ٤المحكمة قیمة التعویض بمبلغ    ة بقیم ون  ٤ ألف دولار وقیمة التعویضات العقابی  ملی

ش                ى درجة الغ صل إل لوك ی ن س و م ن  . دولار ، بالنظر إلى ما أبداه وكیل بي إم دبلی طع

ة         ن محكم صادر م م ال ى الحك ھ عل دعى علی نفس   Alabamaالم ا ل ة العلی ام المحكم   أم

ة ة     . الولای غ الغرام ضت مبل ا خف تور ولكنھ ة الدس ن بمخالف ضت الطع رة رف ذه الأخی ھ

  . ملیون دولار٢المدنیة إلى 

ة      لذا فإن أحكاما للقضاء الأمریكي اتجھت إلى ضرورة النظر إلى الحالات المماثل

الاة              سم بالمغ ى لا تت ة حت في قضایا أخرى للقیاس علیھا لتقدیر قیمة التعویضات العقابی

اره   ).١(ما یعیبھا ویشوب مشروعیتھام  غیر أن أحكاما أخرى رفضت ھذا الاتجاه باعتب

 ).٢(غیر ملزم قانونا أو دستوریا

زال            ھ لا ی ك أن ب، ذل ب شرط التناس ن تطل دل ع ولا یعني أن القضاء الأمریكي ع

ون   دما یك ذا عن دث ھ اھرا ویح ب ظ دم التناس ان ع شروعیة إذا ك دم الم رار بع صم الق ی

رار  سبقة  الق ار م ى  أفك اء عل رو أو بن دم ت ال وع ى انفع اء عل ادرا بن ذه ). ٣(ص ھ

ا       اوزة للغرض منھ ي متج التعویضات غیر المتناسبة في مبلغھا یعتبرھا القضاء الأمریك

  ).٤(ویقع عبء إثبات ذلك على المدعي. وھو الردع

                                                             
(1 ) BMW, 517 U.S. at 591. 
(2 ) Pacific Mut. Life Ins. Co. v. Haslip, 499 U.S. 1, 21-22 (1991); TXO 

Production Corp. v. Alliance Resources Corp, 509 U.S. 443, 457-59 
(1993). 

(3 ) Pacific Mut. Life Ins. Co. v. Haslip, 499 U.S. 1, 21-22 (1991); 
Wollersheim v. Church of Scientology, 6 Cal. Rptr. 2d 532 (1992); 
Honda Motor Co. Ltd. v. Oberg, 512 U.S. 415 (1994). 

(4 ) Adams v. Murakami, 813 P.2d 1348, 1350 (Cal. 1994). 



 

 

 

 

 

 ٤١

ابي    وقد تعرضت المحكمة العلیا للولایات المتحدة لمدى دستوریة التعویض العق

تور   Ingraham v. Wrightفي قضیة  امن للدس  من ناحیة مدى مخالفتھا للتعدیل الث

ذا      ى أن ھ تنادا إل ا اس الى فیھ ات المغ یة والغرام ة القاس ر المعامل ذي یحظ ي ال الأمریك

ي    ة الت ات الجنائی من الغرام دخل ض ا لا ت ائي أي أنھ ال الجن ى المج ي إل زاء لا تنتم الج

ضیة      ). ١(یقصدھا الدستور الأمریكي    ي ق ضاء ف ذا الق ة ھ -Browningوأكدت المحكم

Ferris v. Kelco Disposal, Inc)ال   ) ٢ ق بالمج ر یتعل ى أن الأم تنادا إل ، اس

 .الخاص بین الأفراد وأن التعدیل الثامن یحمي من تغول السلطات العامة

دى         ى م ة إل دة الأمریكی ات المتح ا للولای ة العلی ت المحكم بق أن تعرض د س وق

ام    دستوریة  ذ ع ضیة   1878التعویضات العقابیة من ي ق . Brown v. Swineford  ف

وقد وجھ الطعن على التعویضات العقابیة بأنھا تخل بالدستور الأمریكي الذي ینص على 

رتین      د م ل واح ن فع خص ع اب ش واز عق دم ج ان رأي . double Jeopardyع وك

ة ویحظر توقی            واد الجنائی ي الم سري ف نص ی ذا ال ة    المحكمة أن ھ ن طبیع وبتین م ع عق

د  ردي          .جنائیة عن فعل واح ن ضرر ف ع ع ة توق ضات العقابی أت أن التعوی ة ارت  فالحكم

 ). ٣(بینما الغرامة توقع عن ضرر اجتماعي

ومن ناحیة مدى تعارضھا مع التعدیل الرابع عشر الخاص بالدعوى العادلة، فإن 

ضیة     ي ق ا ف ة العلی  Pacific Mutual Life Insurance C. v. Halslip المحكم

ذي           قضت بأن غرامة مدنیة بلغت ملیون دولار ، وقد بلغت أكثر من التعویض  المدني ال

                                                             
(1 ) Ingraham v. Wright, 430 U.S. 651, 671 n.40 (1977). 
(2 ) 492 U.S. 257 (1989). 
(3 ) T. Ford, The Constitutionality of Punitive Damages, Defense Research 

Institute Monograph No. 15, The Case Against Punitive Damages 
(August 1969). 



 

 

 

 

 

 ٤٢

اره          شر باعتب ع ع دیل الراب الف التع رات، لا یخ قضت بھ نفس المحكمة بأكثر من أربع م

  ).١(فقد رفضت المحكمة اعتباره حكما غیر متناسب. غیر مغالى فیھ

ا      ة العلی ر المحكم م تعتب ا ل ضیة   – كم ي ق  .TXO Production Corp. v ف

Alliance Resources Corp -  دار د بمق ة تزی ضات عقابی ن % ٥٢٦ أن تعوی ع

ب  دم التناس سبب ع تور ب اً للدس ھ مخالف ضي ب ویض المق ة التع ة . قیم ضت محكم د ق فق

داره    ویض مق وع بتع دار    ١٩الموض ابي بمق ویض عق ف دولار وتع ون  ١٠ أل  ملی

 ).٢(دولار

ان للمحكم    د ك ضیة      وق ي ق وي ف ة رأي ق ا الأمریكی  BMW of Northة العلی

America, Inc. v. Gore     داره دني مق ة بتعویض م  ٤ التي قضت فیھا محاكم الولای

ون دولار أي  ٢ألف دولار وغرامة مدنیة مقدارھا    دار التعویض   ٥٠٠ ملی رة مق د  .  م فق

د       ع الجزاء یخل بالتع شر   قدرت المحكمة بأن عدم التناسب الواضح في توقی ع ع یل الراب

 ).٣(للدستور بخصوص الدعوى العادلة

دى                ى م م عل اییر للحك سابقة وضع مع ضیة ال ي الق ا ف وقد حاولت المحكمة العلی

  :معقولیة الغرامة المدنیة وتتمثل في ثلاث نقاط

 النظر إلى مدى جسامة الخطأ المنسوب إلى المدعى علیھ  ) أ(

 لیھالنظر إلى مدى الضرر الذي تسبب فیھ خطأ المدعى ع  ) ب(

  ).٤(النظر إلى مقدار التعویض المدني وكذلك الغرامة الجنائیة عن الفعل ذاتھ  ) ت(
                                                             

(1 ) 499 U.S. 1 (1991). 
(2 ) 509 U.S. 443 (1993) 
(3 ) BMW of North America, Inc. v. Gore 646 So. 2d 619 (Ala 1994)(No. 94-

896), cert. granted, 115 S.Ct. 932 (1995). 
(4 ) NATIONAL CONFERENCE OF COMMISSIONERS ON UNIFORM 

STATE LAWS, MODEL PUNITIVE DAMAGES ACT (1996) 



 

 

 

 

 

 ٤٣

ر            ة التعبی كما وجھ الانتقاد إلى التعویضات العقابیة على خلفیة أنھا تحد من حری

صحافة    ة ال ة    ). ١(وذلك في مواد السب والقذف حیث تحد من حری تجابت المحكم د اس وق

ى      ودا عل دما وضعت قی رأي عن ذا ال سب     لھ الات ال ي ح ة ف ضات العقابی تخدام التعوی اس

  ).٢(والقذف في مواجھة القائمین على الصحافة والنشر

 19-1180(دیر قیمة الغرامة المدنیة كجزاء إجرائي، نصت المادة  ق ت ناحیةومن  

ن    ) ٢٠١٧المعدلة سنة   سي    م ة الفرن انون الإجراءات المدنی ة    ق غ الغرام ى  أن مبل  عل

  . عشرة آلاف یورو المدنیة لا تزید على

  :معاییر تقدیر التعویضات العقابیة

یتضح من أحكام القضاء الأمریكي أن المحاكم تأخذ في اعتبارھا عند تقدیر قیمة      

  :التعویضات العقابیة المعاییر التالیة

 درجة الخطأ المنسوبة إلى المدعي علیھ -

 لقیمةالنظر إلى قیمة التعویض والزیادة علیھ بمقدار یتناسب مع تلك ا -

 ).٣(النظر إلى الأحكام القضائیة الأخرى التي تقدر قیمة تلك الغرامة -

ھ           ھ وقیام دعى علی ة الم سوء نی ا ل ف وفق ر یختل إن الأم ار الأول ف سبة للمعی بالن

 كان عیب الطلاء الذي حدث BMWمن ذلك أنھ في قضیة . بالغش في مواجھة المدعي 

 حدود ما یتعارف علیھ من عدم ضرورة في أثناء نقل السیارة لتسلیمھا إلى صاحبھا في    

ابي         ویض العق غ التع ي   . الإفصاح في حدود نسبة معینة، الأمر الذي یبرر تقلیل مبل ا ف أم
                                                             

(1 ) New York Times v. Sullivan, 376 U.S. 254 (1964). 
(2 ) Gertz v. Robert Welch, Inc., 418 U.S. 323 (1974); Calero v. Del Chem. 

Corp., 68 Wis. 2d 487, 228 N.W.2d 737 (1975), 
(3 ) THOMAS GOTSCHALK, DAVID WEINER, THE HONORABLE 

ANTHONY SCIRICA, MODERATOR, DEBATE: PUNITIVE 
DAMAGES, Damages' (1996) 41 N Y L Sch L Rev 577 



 

 

 

 

 

 ٤٤

ضیة   ١٩٩٣ سنة  TXOحالة الغش    ي ق نة  Haslip ف سبة     . ١٩٩١ س ة الن ن ناحی وم

سبة   Haslipبین التعویضات العقابیة والتعویض المدنیة في قضیة        ت ن  ١: ٤ فإنھا كان

ك        ب ن ذل ر ع ر بكثی سابقة أكب ضیة ال ي الق ت ف ا كان م   . ینم إن حك ذا ف لا  BMWل ان مح  ك

ى   لت إل سبة وص اد لأن الن ضات  ١: ٥٠٠للانتق ع  التعوی ویض م ة التع د مقارن  عن

     ).١(العقابیة

وم               روة المحك ى ث ارة إل تبعاد الإش ى اس ي إل ضاء الأمریك ام الق وتتجھ بعض أحك

و     یم التع ر تقی ن عناص صر م ھ كعن ابيعلی ة    .  یض العق ي ولای ضاء ف ك أن الق ن ذل م

Alabama٢( قضى بعدم اعتبار ثروة المدعى علیھ عند تقییم مبلغ التعویض العقابي.(  

وقد أثیر في القانون الأسترالي مسألة تحدید الغرامة المدنیة من ناحیة أن الجھة 

ھ      ت مخالفت ذي تم نص ال دد ال ي تح ي الت ة ھ لال  –الإداری ة الإخ ي حال ا ف د  كم  بقواع

ائي      –المنافسة   دارھا النھ رر مق ي تق صة الت .  ثم تقوم برفع الدعوى أمام المحكمة المخت

ین       غ مع فقد أجازت بعض أحكام القضاء أن تتفق الإدارة المختصة مع المخالف على مبل

زاء    ة الج ة بمراجع وم المحكم ى أن تق الف عل دفعھا المخ ة ی ن الغرام ا أن . م ذ لھ عندئ

 وقد استندت تلك الأحكام إلى الطبیعة المدنیة للنزاع بمعنى أنھ لیس   ).٣(تؤیده أو تخففھ  

ة   ة جنائی ضیة       . من طبیع ى ق تنادا إل ام أخرى اس ت أحك ت    Barbaroواتجھ ي تعلق  الت

صوم أن     . بالاتفاق بین النیابة العامة والمتھم على عقوبة معینة   ھ لا یجوز للخ ضي بأن ق

                                                             
(1 ) THOMAS GOtSCHALK & DAVID WEINER, Id. N 87 
(2 ) Southern Life & Health Ins. Co. v. Whitman 358 So. 2nd  1025 

(Alabama 1978). 
(3 ) Allied Mills, NW Frozen Foods, and Mobil Oil. In Australian 

Competition and Consumer Commission v EnergyAustralia Pty Ltd,4, 
(2014) 234 FCR 343. 



 

 

 

 

 

 ٤٥

ي ت        ة ف لطتھا التقدیری ن س ة م ة   یسلبوا المحكم ة الجریم د عقوب ام   ). ١(حدی ت أحك واتجھ

غ            ى مبل صوم عل ین الخ اق ب ن اتف ع م زاء لا تمن ة للج ة المدنی ى أن الطبیع رى إل أخ

  ).٢(الغرامة

ي أن        ضاء الأمریك ر الق ابي، اعتب ویض العق ومن ناحیة الغلو في تقدیر مبلغ التع

ین   ھذا. ھذا الغلو یخرج الغرامة عن تحقیق أغراضھا في العقاب على الخطأ      اب یتع  العق

ولذا تخفض المحكمة الأعلى ). ٣(أن یكون متناسبا مع درجة الخطأ دون إفراط أو تفریط     

ت          در تح قیمة التعویض العقابي عند الطعن علیھا إذا  كان القرار مشوبا بالعاطفة أو ص

 ). ٤(تأثیر أفكار مسبقة

ة     ا لولای ة العلی عت المحكم د وض ضیة  -  Alabamaوق ي ق  - Hornspy ف

ا   مع شى معھ بھا وتتم دى تناس ابي أي م ویض العق ة التع دى معقولی ى م م عل اییر للحك

  ):٥(أحكام للمحاكم الأمریكیة الأخرى، من أھم تلك المعاییر

أ          -١ ن الخط ھ م ل حدوث ضرر المحتم ع ال ابي م ویض العق دار التع ب مق دى تناس م

 ).٦(والضرر الذي حدث بالفعل

ھ ، وم       -٢ دعى علی ى الم سوب إل تمراره درجة الخطأ المن صد   ) ٧(دى اس وافر ق ، ت

ي         ي الماض ابقھ ف ال س ھ لأفع اطئ ، وارتكاب . الفاعل ، قیامھ بإخفاء السلوك الخ

                                                             
(1)  Commonwealth v Fair Work (2015) 90 ALJR 113, 123 [35]-[37]. 
(2 ) Fair Workv CFMEU (2015) 229 FCR 331, 355 [58] 
(3 ) Green Oil Co. Hornspy, 539 So. 2nd 70 (1989) 
(4 ) Aspinwall v. Gowens, 405 So.2d 134 (Ala. 1981). 
(5 ) Green Oil Co. Hornspy, id 
(6 ) Jeffers v. Nysse, 98 Wis.2d 543, 548, 297 N.W.2d 495, 497 (1980). 
(7 ) Wangen, 97 Wis.2d at 305, 294 N.W.2d at 460 



 

 

 

 

 

 ٤٦

ة      ا لولای ة العلی ھ المحكم ضت ب ا ق و م ضیة Alabamaوھ ي ق    ف

HAMMOND) ١ ( وفي قضیةRidout's-Brown Service)٢.( 

ضرر ال             -٣ ة، ودرجة ال ھ الخاطئ ن أفعال ھ م دعى علی تفادة الم اب  مدى اس ذي أص

 ).٣(المدعي

 ).٤(الوضع المالي للمدعي -٤

ة             -٥ ى الغرام صول عل ا للح دعي لرفعھ ي اضطر الم تكالیف الدعوى القضائیة الت

 المدنیة

ھ               -٦ سبب فعل ا ب ھ أو یتعرض لھ دعى علی ى الم الجزاءات الجنائیة التي وقعت عل

 ).٥(الخاطئ

 .مدى توافر دعاوى أخرى لفرض تعویضات عقابیة عن نفس الفعل الخاطئ -٧

ة         افیا وھو درج ارا إض ضیة  معی ي ق ة ف افت المحكم سابقة أض اییر ال ى المع إل

  ).٦(التي یتحقق بھا ردع الآخرین عن ارتكاب نفس الفعل 

غ    ولا یحول ذلك دون أن تأخذ المحاكم الأمریكیة بعناصر أخرى عند تقدیرھا لمبل

  ).٧(سوب إلیھالتعویض العقابي مثل سن المدعى علیھ وسلوكھ عند اكتشاف الخطأ المن

                                                             
(1 ) HAMMOND v. CITY OF GADSDENSupreme Court of Alabama. (11 

Jul, 1986) 
(2 )  Ridout's-Brown Service, Inc. v. Holloway, 397 So.2d 125 (Ala. 1981) 
(3 ) Alabama Power Co. v. Hussey, 291 Ala. 586, 285 So.2d 92 (1973) 
(4 ) Wangen, 97 Wis.2d at 304, 294 N.W.2d at 459-60. 
(5 ) Lisowski v. Chenenoff, 37 Wis.2d 610, 634, 155 N.W.2d 619, 632 (1968); 
(6 ) Ford Motor Credi-t Co. v. Washington, 420 So.2d 14 (Ala. 1982) 
(7 )  Wangen, 97 Wis.2d at 305, 294 N.W.2d at 460 
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  المبحث الرابع
  ضمانات المحكوم عليه بالتعويضات العقابية والغرامة المدنية

  ومدى دستوريتهما
  

ة    ( یعالج ھذا المبحث ضمانات المحكوم علیھ بالتعویض العقابي والغرامة المدنی

ب الأول  ي المطل ساق   و) ف دى ات ة    م ة المدنی ابي والغرام ویض العق ادئ   التع ع المب  م

  ).في المطلب الثاني( الدستوریة 

  

  المطلب الأول
  ضمانات المحكوم عليه بالغرامة المدنية

  :الغرامة الإجرائیة والدعوى العادلة -

ادة  عت الم ادة ٢-١٧٧وض ة ٢ -٢١٢ والم راءات الجنائی انون الإج ن ق  م

ي             الفرنسي ن قاض ة م ة المدنی صادر بالغرام رار ال  الضمانات اللازم توافرھا لصدور الق

ا            شرین یوم التحقیق وتتمثل في ضرورة إعلان المجني علیھ محل الجزاء في غضون ع

م       اب بعل ك بخط من تاریخ طلب النیابة العامة من قاضي التحقیق بتوقیع ھذا الجزاء وذل

یس       ویتعین أن یكون ھذا التبلیغ  .الوصول ة ول دني محل الغرام الحق الم إلى المدعي ب

ھ        . إلى محامیھ  دیم ملاحظات ن تق ویقصد ھذا الإجراء إلى تمكین الشخص محل الجزاء م

  ).١(ودفاعھ

                                                             
(1 ) Crim. 9 janv. 2007, no 06-84.064 , Bull. crim. no 1 ; D. 2007. IR 579  
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ھ               اقش فی ذكرة ین دیم م ن تق دنیا م دعي م تمكن الم لان أن ی والھدف من ھذا الإع

ي  . القرار من حیث نفي التعسف ونفي المماطلة       ق ف ضي   ومع ذلك فإن الح دفاع لا یقت  ال

ة    ة أو بتھم ة جنائی ق بعقوب ر لا یتعل ك أن الأم راءات، ذل ك الإج ي تل اھي ف ابع الوج الط

ة ین   . جنائی ة لا یتع واد الجنائی ي الم ررة ف ة المق دعوى العادل مانات ال إن ض م ف ن ث وم

  ).١(توافرھا عند إصدار قرار الغرامة المدنیة

لان     وقد فسرت محكمة النقض الفرنسیة ھذا المطلب     ستتبع بط ھ ضروري وی بأن

رار لا        )٢(فقد قضت بذلك باعتباره إجراء جوھریا     . القرار ن أن الق رغم م ى ال ك عل ، وذل

  ).٣(یتخذ بعد مناقشات وجاھیة مع صاحب الشأن

سف    وعلى الرغم من أن المادة السابقة تنص      سبب تع ة ب على اتخاذ قرار الغرام

صیلیا أو     أو توافر سلوك یدل على المم   مدنیامن المدعي    سبیبا تف تض ت اطلة، فإنھ لم یق

ذا              ع ھ صادر بتوقی رار ال بیانا لسبب اختیار القاضي مقداراً معینا من تلك الغرامة في الق

ر لا             . الجزاء ب لأن الأم ر واج سبیب غی وقد قضت بذلك محكمة النقض الفرنسیة بأن الت

ة   ).٤(یدخل في مجال الدعوى العادلة نظرا لعدم تعلق الأمر بتھمة جنائیة   د أن المحكم  بی

ھ         وم علی ل المحك ع دخ ة م ب الغرام ب أن تتناس ن الواج ھ م رى أن ة  ).٥(ت  ولمحكم

                                                             
(1 ) Crim. 9 nov. 2004, no 04-81.068 , Bull. crim. no 271 ; JCP 2004. IV. 353. 
(2 ) Crim. 09 janvier 2007, F-P+F, n° 06-84.064 (Décision en ligne): J. 

Daleau, Le contrôle du respect de la procédure relative au prononcé de 
l'amende civile, Dalloz actualité 05 mars 2007 

(3 ) Cass. crim., 9 nov. 2004, Bull. crim. n° 271 
(4 )  Crim. 27 févr. 2002, no 01-85.573 , Bull. crim. no 47 ; RSC 2002. 625, 

obs. Giudicelli  ; Dr. pénal 2002. Comm. 88, obs. Maron 
(5 ) Crim. 19 juill. 1994, no 94-80.236 , Bull. crim. no 283 
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غیر أننا نرى ). ١(الاستئناف أن تزید مقدار الغرامة المدنیة وفقا للأثر الناقل للاستئناف        

ضار                 ى لا ی ة، حت ي الطاعن ة ھ ة العام ون النیاب ي تك ة الت أن ذلك یجب أن یقید في الحال

  . بطعنھطاعن

  :الاختصاص بنظر الطعن في الحكم الصادر بالغرامة المدنیة -

على الرغم من الطبیعة الإداریة لھذا النوع من الغرامات، فإن الاختصاص بنظر          

صاص             ن اخت یس م ادي ول ضاء الع صاص الق ن اخت ا ھو م الطعن في القرار الصادر بھ

ظره الطعن في القرار الصادر بھذا قضى مجلس الدولة الفرنسي عند ن.  القضاء الإداري

ة          ع غرام صادر بتوقی ضرائب ال صلحة ال دیر م ى رأي م اء عل تئناف بن ة الاس ن محكم م

ویرجع ذلك إلى إعمال المعیار الشكلي المستند إلى الجھة التي أصدرت ). ٢(على الممول

ر القرار؛ فإذا كانت تلك الجھة إداریة، فإن القضاء الإداري یختص بنظر الطعن في القرا     

صا     . الصادر بتلك الغرامة   صبح مخت وإذا كانت تلك الجھة قضائیة، فإن القضاء العادي ی

  .في ھذه الحالة بنظر الطعن

ن             درت ع ي ص ة الت ة المدنی یض الغرام لذلك قضي بأن رفض وزارة المالیة تخف

ون محكمة الاستئناف    ستقلا          یك لا م فھ عم ضاء الإداري بوص ة الق ام محكم ھ أم ن فی  الطع

  ).٣(حكمة الاستئناف بفرض الغرامة المدنیةعن قرار م
                                                             

(1 ) Crim. 27 nov. 2002, no 01-88.706 , Bull. crim. no 214 ; JCP 2003. 
IV. 1093 

(2 ) Arrêt rendu par Conseil d'Etat, 04-04-1979, Recueil Lebon - Recueil des 
décisions du conseil d'Etat 1979: Le juge administratif n'a pas 
compétence pour connaître d'un litige relatif au paiement d'une 
amende civile infligée par une juridiction judiciaire 

(3 ) Arrêt rendu par Conseil d'Etat 05-07-2006,Recueil Lebon - Recueil des 
décisions du conseil d'Etat 2006, n° 270284 
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ي تفرضھا           ة الت ة للغرام ة الجنائی سیة الطبیع نقض الفرن وقد استبعدت محكمة ال

ادة       ا للم ن وفق تعمال الطع انون الإجراءات    ) ٦٢٨(المحكمة بسبب التعسف في اس ن ق م

سفیا         ان تع ن ك ة أن الطع درت المحكم ي  ف. المدنیة الفرنسي عندما یتم رفض الطعن وق ھ

ان      ود أرك رتبط بوج ي لا ت دني فھ انون الم ى الق ي إل ذلك لا تنتم ي ك ة وھ ست عقابی لی

وعلى العكس من ذلك فھي تنتمي إلى الإجراءات المدنیة باعتبار      . المسئولیة التقصیریة 

ھ      ث یكلف أنھا تشكل جزاء إجرائیا وإن كان لا یخلو من طابع تعویضي للمطعون ضده حی

سف  من النفقات ما یضطر إلى ت    حملھ بسبب الطعن المقدم من الطاعن والذي یتسم بالتع

وقد نصت المادة السابقة على غرامة تصل إلى عشرة آلاف فرنك ). ١(في استعمال الحق

  .بالإضافة إلى الحق في التعویض

سابقة  –وقد تطلبت محكمة النقض الفرنسیة    ن     - في القضیة ال وع م ذا الن ي ھ  ف

 القانونیة لھا من ناحیة ضرورة تحدید مقدارھا بمقتضى الغرامة أن یتم احترام الشرعیة

ذا الجزاء          . القانون أو بمقتضى اللائحة  ع ھ ضت بجواز توقی ة أخرى ق ن ناحی ا م ولكنھ

رار      ا للق شكل تطبیق ك لا ی ار أن ذل ا باعتب بق رفعھ ي س دعاوى الت ى ال وري عل اثر ف ب

ر یتعل   ك أن الأم ي، ذل أثر رجع ي ب زاء الإجرائ ذا الج شى لھ أثر المن نص ب ق ال ق بتطبی

  .فوري ولیس بأثر رجعي

 الفرنسي لغرفة التحقیق بأن توقع غرامة مدنیة الجنائیةویسمح قانون الإجراءات  

دني                 الحق الم اء ب ي الادع ھ ف تعمال حق ي اس سف ف د تع شكوى ق إذا اتضح أن من قدم ال

وي وال      التحرش المعن ین ب ز  أمام سلطة التحقیق عندما قدم شكواه باتھام شخص مع تمیی

دم            ). 2-212مادة  ( في المعاملة    ة أن تق ة العام ن النیاب ق م ة التحق قبل ذلك تطلب غرف

                                                             
(1 ) Arrêt rendu par Conseil d'Etat, 05-07-1985, Recueil Lebon - Recueil des 

décisions du conseil d'Etat 1985, 
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ع  . طلبھا بخصوص توقیع الغرامة  فإن ھي فعلت تم إعلان الشاكي لكي یقدم طلباتھ وتوق

ة     ة المدنی ك الغرام ى      . غرفة التحقیق بناء على ذل ة عل ة المدنی ع الغرام صر توقی ولا یقت

 .C. pr)(ل إن محكمة الموضوع لھا أن تحكم بھذا النوع من الغرامة سلطة التحقیق، ب

pén., art. 88-1, 91 et 177-2, ainsi que les art. 212-2 issu de la loi 

du 9 mars 2004 ; 392-1 et 533)  

ة     2-212ولا یتصادم نص المادة      دعوى العادل ضیات ال  إجراءات فرنسي مع مقت

سا  ادة ال ا الم نص علیھ ي ت ار أن  الت سان باعتب وق الان ة لحق ة الأوربی ن الاتفاقی دسة م

رر            ذي یب لوكھ ال شة س قاضیا ھو الذي یحكم بھا وأن المحكوم علیھ یتاح لھ فرصة مناق

  ).١(توقیع الغرامة المدنیة

م              ة للحك ضمانات الإجرائی ن ال د م ق مزی ى تحقی وقد حرص القضاء الفرنسي عل

ك        بالغرامة المدنیة عندما قضت محكمة النق      ع تل صادر بتوقی رار ال أن الق سیة ب ض الفرن

ة         . الغرامة یجب أن یكون مسببا  ع غرام صادر بتوقی رار ال نقض الق ضت ب ھ ق اء علی وبن

ك                 ان ذل ا ك صابھا بینم ام باغت صا ق ت أن شخ یدة ادع ى س ق عل ة التحقی ن غرف مدنیة م

ة            ة بقیم ت الغرام سي وكان ورو دون أ ٧٥٠٠مبینا على تھیؤات بسبب مرضھا النف ن  ی

ق   ). ٢(یبین الحكم الدخل والتكالیف التي تواجھ المحكوم علیھ بتلك الغرامة   ك یتف وفي ذل

ام           ذ ع ھ من ستقر علی ا ھو م م   ٢٠١٧القرار الصادر بالغرامة المدنیة مع م ن أن الحك  م

                                                             
(1 ) Crim. 1er mars 2011, F-P+F-B, n° 10-84.979: M. Léna, Amende civile et 

principe d'impartialité, actualité , Dalloz 14 avril 2011 
(2 ) Crim. 5 sept. 2018, FS-P+B, n° 17-84.980:  Dorothée Goetz, 

Condamnation à une amende civile : quelle motivation ? Dalloz 
actualité 18 septembre 2018 
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شكل         سببا ب ون م ب أن یك نح یج ات والج واد المخالف ي م ة ف صادر بالغرام ائي ال الجن

  ).١(كاف

  : المدني في الطعنحق المدعي بالحق -

ق            ة التحقی یجوز الطعن من جانب المدعي بالحق المدني ویكون الطعن أمام غرف

ألا                ر ب ى الأم ن عل س ظروف الطع ي نف النقض ف ن ب را الطع تئناف وأخی ن بالاس ثم الطع

ھ ون  . وج تئناف یك ق الاس إن طری ق ف ة التحقی ن غرف ادرا م ة ص رار الغرام ان ق وإذا ك

الن   ن ب ده الطع ا وبع ع     . قضمفتوح صادر بتوقی رار ال ي الق ن ف دنیا أن یطع دعي م فللم

الاّ            صادر ب رار ال ي الق ا ف ن فیھ ي یطع ة الت نفس الطریق الجزاء أمام محكمة الاستئناف ب

  . وجھ لإقامة الدعوى أیضا

بطلان              شوبھ ال ق ی ي التحقی وإذا اتضح لغرفة التحقیق أن الأمر الصادر من قاض

ا أن        كما في حالة عدم احترام مھلة إعلا      إن لھ دني محل الجزاء، ف الحق الم دعي ب ن الم

                                                             
(1 ) Crim. 1er févr. 2017, n° 15-83.984 ; Dalloz actualité, 16 févr. 2017, obs. 

C. Fonteix  ; D. 2017. 961 , note C. Saas ;  1557, chron. G. Guého, E. 
Pichon, B. Laurent, L. Ascensi et G. Barbier ;  2501, obs. G. Roujou de 
Boubée, T. Garé, C. Ginestet, M.-H. Gozzi, S. Mirabail et E. Tricoire ; 
Crim. 15 mars 2017, n° 16-83.838, Dalloz actualité, 7 avr. 2017, obs. 
C. Benelli de Bénazé  ; D. 2017. 2501, obs. G. Roujou de Boubée, T. 
Garé, C. Ginestet, M.-H. Gozzi, S. Mirabail et E. Tricoire ; 27 mars 
2018, n° 16-87.585, Dalloz actualité, 3 mai 2018, obs. J. Gallois  ; D. 
2018. 724 ; 30 mai 2018, no 16-85.777, Dalloz actualité, 8 juin 2018, obs. 
D. Goetz  ; D. 2018. 1208 ;  1711, chron. E. Pichon, G. Guého, G. 
Barbier, L. Ascensi et B. Laurent 
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ومن سلطتھا ان تتصدى للموضوع وتصحح البطلان وفقا للمادة . تأمر ببطلان ھذا الأمر

  ). ١(من قانون الإجراءات الجنائیة الفرنسي) ٢٠٦(

ع الجزاء           دم توقی ق ع ي التحقی كما یجوز للنیابة العامة أن تطعن في رفض قاض

ھ     ت ب ا طالب ادة  (وفقا لم ادة     ). إجراءات ٢-١٧٧الم ت الم د أعط  إجراءات  ٢ -٢١٢وق

د             ا لا یزی ة فیم ة المدنی ة الغرام ع عقوب ق بتوقی ة التحقی فرنسي نفس السلطات إلى غرف

ى  دعي   ١٥عل ى الم ورو عل ف ی الحق أل لوب    ب ع أس سفا أو یتب دي تع ذي یب دني ال  الم

لوب     .المماطلة وإطالة الإجراءات بناء على طلب النیابة العامة   س أس ى نف نص عل  كما ت

دني              الحق الم دعي ب ب الم ن جان تئناف سواء م ة الاس ام محكم رار أم ذا الق الطعن في ھ

ع   ق توقی ة التحقی ضت غرف ة إذا رف ة العام ب النیاب ن جان زاء أو م ھ الج ع علی ذي وق ال

ن        . الجزاء ع الجزاء م د توقی ة عن ضمانة الإجرائی كما نصت المادة السابقة على نفس ال

ب      جانب غر  اریخ طل ن ت فة التحقیق وھي ضرورة إبلاغ المتھم في مھلة عشرین یوما م

  .النیابة العامة

ب        ن جان ة م وعلى خلاف ذلك لا یجوز الطعن في إعادة الأوراق إلى النیابة العام

ع     شأن توقی ة ب ة العام ن النیاب ب م دیم طل رض تق ق بغ ة التحقی ق أو غرف ي التحقی قاض

م لا   وقد قضي بأن   . الغرامة المدنیة  ن ث ھذه الإحالة تنتمي إلى أعمال الإدارة العقابیة وم

  ).٢(تكون قابلة للطعن

                                                             
(1 ) Crim. 8 oct. 2002, no 02-80.952 , Bull. crim. no 180. 
(2 ) Crim. 30 mai 2007, no 06-87.743 , Bull. crim. no 139 



 

 

 

 

 

 ٥٤

  المطلب الثاني
  مدى اتساق الغرامة المدنية مع

  المبادئ الدستورية
  :مدى احترام مبدأ شخصیة العقوبة عند توقیع الغرامة المدنیة -

ا الط   ة لھ ة المدنی ت الغرام ا إذا كان سألة م ضاء م ام الق رت أم ة أثی ة الجنائی بیع

و                 ا ھ ة كم ر جنائی ة غی ا ذات طبیع سئولیة أو أنھ وبالتالي فإنھا تلتزم بمبدأ شخصیة الم

شخص      . واضح من اسمھا   ى ال ترتیبا على ذلك أثیرت مسألة مدى توقیع تلك العقوبة عل

وأخیرا أثیرت مسألة مدى صحة توقیع تلك الغرامة على الشركة الدامجة التي  . المعنوي

ھ        اندمجت فیھا   شركة كان المسئول عنھا قد ارتكب خطأ یبرر توقیع الغرامة المدنیة علی

  .من جانب المحكمة لإخلالھ بقواعد المنافسة غیر المشروعة

ي   L442-6وقد صدر ھذا القرار تطبیقا للمادة   من التقنین التجاري الفرنسي الت

دار   ة بمق ب بالغرام ھ یعاق ى أن نص عل ق مب ١٥ت رض  بطری ن ف ورو م ف ی ر أو  أل اش

ین            ال مع ة أو م لعة معین ع س بطریق غیر مباشر سعرا لا یجب أن تقل عنھ عند إعادة بی

دد         يء مح ة أو ش ھ خدم ل تقدیم ى       ). ١(في مقاب سلطة إل ك ال اري تل ین التج ویخول التقن

 ).442L-4(المحكمة التجاریة بناء على طلب من النیابة العامة أو وزیر الاقتصاد 

                                                             
(1 ) Article L442-6: Modifié par Ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019 - 

art. 2 Est puni d'une amende de 15 000 € le fait par toute personne 
d'imposer, directement ou indirectement, un caractère minimal au prix 
de revente d'un produit ou d'un bien, au prix d'une prestation de 
service ou à une marge commerciale 
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ة     عرض الأمر على محكمة النق    ن محكم ة م صادر بالغرام ض طعنا على القرار ال

صدر           . الاستئناف ا ت ة لأنھ ن الغرام وع م ذا الن ة لھ وقد استند الطعن إلى الطبیعة العقابی

ن      . توقیعا لعقاب على خطأ نسب إلى شخص معین    ذا الطع نقض ھ ة ال ضت محكم وقد رف

شركة الدامجة          ى ال ن أن    وأیدت القرار الصادر بتوقیع الغرامة المدنیة عل رغم م ى ال عل

ضمام          صیتھا بالان دت شخ الشخص المخطئ كان ھو المسئول عن الشركة المندمجة وفق

اب   ل العق رى مح شركة الأخ ى ال صیة    . إل دأ شخ ة لمب اك مخالف ة أن ھن ر المحكم م ت فل

اب           ي     . العقوبة بسبب أن المخطئ یختلف عن الشركة محل العق ة ف تندت المحكم د اس وق

  ).١(خص المعنويذلك إلى فكرة مسئولیة الش

وعلى الرغم من عدم خوض محكمة النقض في الأساس القانوني للحكم وخاصة         

  :الطبیعة الجنائیة للغرامة المدنیة، فإنھ یمكن استخلاص الأفكار التالیة من حكمھا

ة            -أولا ة جنائی ات ذات طبیع ن الغرام وع م ذا الن ر ھ  أن محكمة النقض الفرنسیة لم تعتب

  بیةوإن كان لھ طبیعة عقا

الي                   -ثانیا ستبعدة بالت ة م صیة العقوب دأ شخ ق مب ى تطبی ذھب إل م ت نقض ل  إن محكمة ال

  تطبیق قواعد المسئولیة الجنائیة علیھا

 إن محكمة النقض اعتبرت أن الشركة الدامجة لشركة أخرى تنتقل إلیھا لیس فقط         -ثالثا

دماج م            شركة محل الان ھ ال ا تتحمل ضا م اء  أصول الشركة المندمجة ولكن أی ن أعب

 .  ومسئولیة قانونیة

                                                             
(1 ) Arrêt rendu par Cour de cassation, com., 21-01-2014, n° 12-29.166 (n° 

95 FS-P+B+R), Pratique restrictive : prononcé d'une amende civile en 
cas de fusion-absorption, Recueil Dalloz 2014 p.531 
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 الذي Nîmesویأتي ھذا القضاء في إطار ما سبق أن قضت بھ محكمة استئناف    

ھ        د ب أكدت فیھ أن الغرامة المدنیة لا تنتمي إلى المواد الجنائیة وبالتالي لا تتقید بما تتقی

    ).١(المسئولیة الجنائیة من قواعد، ومنھا مبدأ شخصیة العقوبة

 الدستوري الفرنسي ھذا الاتجاه عندما قضى بأن توقیع الغرامة    سالمجلوقد أید   

وق    ) ٨(المدنیة على الشركات الدامجة لا یتعارض مع المادة   ة لحق ة الأوربی من الاتفاقی

توري   . الانسان التي تكرس مبدأ المسئولیة الجنائیة الشخصیة     س الدس وقد استند المجل

ة للأشخاص المع          ة المتحول ى الطبیع ك إل ا       في ذل ا لرأیھ ضي وفق ا یقت ة مم ة التجاری نوی

صیة     ل الشخ ى عام ة عل ل الفعالی ب عام س     . تغلی ستند المجل سب أن ی ن الأن ان م وك

الدستوري إلى حقیقة أن الغرامة المدنیة لا تنتمي إلى المواد الجنائیة وبالتالي لا یسري 

ر     صیة، وھو الأم ة الشخ سئولیة الجنائی اص بالم توري الخ دأ الدس ا المب م علیھ ذي ل ال

 ).٢(یفعلھ

صوص               ي خ ة ف ادئ العدال ق مب سي یطب توري الفرن س الدس ومع ذلك فإن المجل

ة      ن جنائی صوص        . الجزاءات العقابیة حتى ولو لم تك یاغة الن أن ص ضى ب ھ ق ك أن ن ذل م

                                                             
(1 ) Nîmes, 25 févr. 2010, n° 07/00606, BOCC 30 mars 2010 ; Dalloz 

actualité, 6 avr. 2010, obs. E. Chevrier ; RDLC 2010, n° 4, p. 146, obs. 
M. Chagny ; V. aussi Nîmes, 10 mars 2011, n° 08/04995, RDLC 2011, n° 
3, p. 140, obs. M. Chagny) 

(2 ) Cons. const., 18 mai 2016, n° 2016-542 QPC, Sté ITM Alimentaire 
International SAS, JO 20 mai; D. 2016. 1076, Prononcé d'une amende 
civile à l'encontre d'une personne morale à laquelle une entreprise a été 
transmise, Constitutions 2016 p.358: Crim. 27 févr. 2002, no 01-85.573 , 
Bull. crim. no 47 ; RSC 2002. 625, obs. Giudicelli 
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العقابیة ولو تعلق الأمر بغرامة مدنیة یجب أن یكون من الوضوح بما یكفي لتحدید أبعاد 

  ).١(ھذا الجزاء

  :ر قیمة التعویضات العقابیة والدستورتقدی -

نة      ي س در ف ا ص م لھ ي حك دة    ١٩٨٩ف ات المتح ا للولای ة العلی ضت المحكم  ق

غ          ھ بل ث إن ابي حی ویض العق ب التع دم تناس ى ع ستندة إل دعوى الم رفض ال ة ب الأمریكی

دم      .  مرة ضعف الضرر الناشئ عن الفعل  ١٢٠ ى ع ضھا إل ي رف ة ف وقد استندت المحكم

 ).٢(في فیدرالي بمراجعة التعویض العقابي وجود قانون عر

ض    ي بع ة ف ة المدنی دیر الغرام ي تق الاة ف ى المغ ي إل شرع الأمریك ھ الم د تنب وق

قفا        أحكام المحاكم الأمریكیة، لذا فقد وافق الكونجرس الأمریكي على سن قانون یضع س

انون ف         ذا الق ى ھ رض عل ي اعت رئیس الأمریك ن ال ات ولك ن الغرام وع م ذا  الن م لھ ل

 ).٣(یصدر

  :إضافة الأساس التشریعي بالإضافة إلى الأساس الدستوري للتعویض العقابي -

أصبح للتعویض العقابي في القانون الأمریكي أساس تشریعي بالإضافة إلى أنھا       

ا      . لا تتعارض مع الدستور    ا خاص ة تنظیم ات الأمریكی فقد أدخل المشرع في بعض الولای

ان         د أن ك ذا         للتعویض العقابي بع صى لھ دا أق ي، واضعا ح انون العرف د الق ھ لقواع یترك

دما           اة عن اب المحام ن أتع صم م ھ الخ ا یطلب النوع من التعویض كما وضع حدا أقصى لم

  .یحكم لھ
                                                             

(1 ) Cons. const. 23 mars 2017, no 2017-750 DC  
(2 ) Geoffrey P Jarpe, 'Winning Punitive Damages' (1997) 23 Litig 36 
(3) THOMAS GOTRSCHALK & DAVID WEINER,, PUNITIVE 

DAMAGES 'Debate: Punitive Damages' (1996) 41 N Y L Sch L Rev 577 
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ة         انون   Wisconsinمن تلك الولایات التي أدخلت ھذا التنظیم ولای ضى الق  بمقت

Section 943.51, Stats., 1985 Wis. Actة   والذي یبین منھ ح سب تفسیر محكم

  :استئناف تلك الولایة المبادئ القانونیة التالیة

 ).١(لا یشترط للحكم بالتعویض العقابي وجود ضرر أضاب المدعي -

 یجوز الحكم بالتعویض العقابي بالإضافة إلى التعویض المدني -

ي           - دني ف ویض الم ة والتع ة الجنائی ابي والغرام ویض العق ین التع یجوز الجمع ب

 ).٢(لكن للمحكمة أن تأخذ ذلك عند تقدیریھا للتعویض العقابيو. قضیة واحدة

ة             - اب جریم ة ارتك ي حال ائي ف یجوز الجمع بین التعویض العقابي والجزاء الجن

د        ل واح ن فع تھم ع اب الم واز عق دم ج دأ ع ا لمب ك مخالف د ذل ة، ولا یع جنائی

سري عند وبالتالي لا ی. مرتین، باعتبار أن ذلك یسري في المواد الجنائیة فقط   

 ).٣(تعدد الجزاء الجنائي مع جزاء آخر من طبیعة مدنیة

ع         - ا توقی واه طالب دعي دع ع الم ي یرف ة لك ائي بالإدان م جن دور حك زم ص لا یل

 ).المتھم(التعویض العقابي على المدعى علیھ 

 )٤(یجوز للمشرع أن یضع حدا أقصى للتعویض العقابي -

                                                             
(1 ) Jeffers v. Nysse, 98 Wis.2d 543, 547-48, 297 N.W.2d 495, 497 (1980), 

quoting Malco v. Midwest Aluminum Sales, 14 Wis.2d 57, 66, 109 
N.W.2d 516, 521 (1961). 

(2 ) Wangen v. Ford Motor Co., 97 Wis.2d 260, 304, 294 N.W.2d 437, 459-
60 (1980) 

(3 ) Klopfer v. Bromme, 26 Wis. 372, 377 (1870), cited in Luther v. Shaw, 157 
Wis. 234, 237, 147 N.W. 18, 19 (1914). 

(4 ) SHOPKO STORES, INC. v. KUJAKCourt of Appeals of Wisconsin. (17 
Nov, 1988) 
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  :مبدأ شخصیة العقابمدى جواز التأمین ضد التعویضات العقابیة و -

ن    أمین م واز الت دى ج صوص م ة بخ اكم الأمریكی ى المح ساؤل عل رح الت ط

ام أخرى       . التعویضات العقابیة  ج   ). ١(وقد أجازتھ بعض الأحكام وخالفتھ أحك وترجع حج

ذا             ة لھ ضا التغطی ان راف إذا ك أمین، ف د الت صیاغة عق سك ب ى التم الأحكام التي أجازتھ إل

سیر     .  لا یجوز عندئذ   النوع من الغرامة، فإنھ    إن تف ر واضحة ، ف وإذا كانت الصیاغة غی

ھ    ؤمن علی صالح  الم سر ل نص یف وض ال ي   ). ٢(غم أمین تغط ة الت إن وثیق الي ف وبالت

  ).٣(المدني وتغطي التعویض العقابي التعویض

ى       ك إل ا ترجع ذل أما الأحكام المعارضة لجواز التأمین على الغرامة المدنیة، فإنھ

ویض الع وز      أن التع ا لا یج ي مم ة وھ اء العمدی الات للأخط ض الح ي بع رر ف ابي یتق ق

ئ  . علیھا التأمین كما أن غرض التعویض العقابي ھو العقاب للمخطئ وردع غیر المخط

ام     عت أحك ھ س ن أجل ذي م رض ال ق الغ ا لا تحق أمین فإنھ ركة الت ا ش ا تحملتھ إذا م ، ف

ي ك         شریعات ف ھ ت ھ وتبعت ات   القضاء الأمریكي إلیھ من ورائ ن الولای ر م ان   ). ٤(ثی د ك وق

ا         م بھ ي یحك ة الت ة الغرام ین حال ھذا ھو السبب في أن أحكاما للقضاء الأمریكي میزت ب

ة                  ین الحال أمین، وب صة الت ا بولی أن تغطیھ سمح ب ام لا ی عن خطأ عمدي، فإن النظام الع
                                                             

(1 )  Robert C Burrell and Mark S Young, 'Insurability of Punitive 
Damages' (1978) 62 Marq L Rev 1 

(2 )  Cieslewicz v. Mutual Service Casualty Insurance Co84 Wis. 2d 91, 267 
N.W.2d 595 (1978); Carroway v. Johnson, 245 S.C. 200, 139 S.E.2d 908 
(1965). 

(3 ) 307 F.2d 432 (5th Cir. 1962). 
(4 ) Templeton v. Graves, 59 Wis. 95, 98, 17 N.W. 672, 672 (1883).  

18. See May v. Skelly Oil, 83 Wis. 2d 30, 38, 264 N.W.2d 574, 578 
(1977); Bielski v. Schulze, 16 Wis. 2d 1, 17-18, 114 N.W.2d 105, 113-14 
(1962). 
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سیم         ال ج ن إھم ا شركة          . التي یكون صدورھا ع ر یجوز أن تغطیھ ة الأخی ذا الحال ي ھ ف

ام       ). ١(التأمین مادام أنھا لم تستبعدھا بصریح العبارة       ي بعض الأحك رأي ف تند ال وقد اس

ة        ي حال داءً إلا ف ا ابت سمح بھ ا لا ت ى أنھ ابي إل ویض العق أمین للتع ة الت ضة لتغطی الراف

 ).٢(الأخطاء العمدیة وھو ما لا یجوز التأمین من الغرامة المقررة لھا

  :متبوع ومبدأ شخصیة العقابالحكم بالتعویض المدني على ال -

ھ          ل تابع ن فع وع ع ى المتب ابي عل أثیرت مسألة مدى جواز الحكم بالتعویض العق

شكل              الا ت أمین أفع دى شركة الت املین ل دى الع ن إح در م في القانون الأمریكي عندما ص

شركة     دھا ل استیلاء على أقساط التأمین التي أودعھا إیاه المؤمن علیھم لكي یقوم بتوری

 Pacificقضت المحكمة العلیا للولایات المتحدة الأمریكیة في قضیة . ین التابع لھاالتأم

Mutual Life Insurance C. v. Haslip et Al.      سئولیة دأ  م سریان مب  ب

ان  Respondent Superior Doctrineالمتبوع عن أعمال تابعھ  مادام أن الفاعل ك

ت المحكمة في ھذه القضیة بأن بالحكم   فقد قض ). ٣(یتصرف وكیلا وتابعا لشركة التأمین    

ابي ویض العق دني -التع ویض الم ى التع افة إل شر   - بالإض ع ع دیل الراب الف التع   لا یخ

                                                             
(1 ) Pennsylvania Threshermen & Farmers' Mut. Cas. Ins. Co. v. Thornton, 

244 F.2d 823 (4th Cir. 1957); General Cas. Co. of America v. Woodby, 
238 F.2d 452 (6th Cir. 1956); United States Fidelity & Guar. Co. v. 
Janich, 3 F.R.D. 16 (S.D. Cal. 1943); American Fidelity & Cas. Co. v. 
Werfel, 231 Ala. 285, 164 So. 383 (1935); Morrell v. LaLonde, 45 R.I. 
112, 120 A. 435 (1923) 

(2 )  Bielski v. Schulze, 16 Wis. 2d 1, 114 N.W.2d 105 (1962); Entzminger v. 
Ford Motor Co., 47 Wis. 2d 751, 757-58, 177 N.W.2d 899, 903 (1970); 
Kink v. Combs, 28 Wis. 2d 65, 79, 135 N.W.2d 789, 797 (1965) 

(3 ) October Term 1990, Official Reports of the United States, March 4 
,1991 



 

 

 

 

 

 ٦١

ة     دعوى العادل ى ال نص عل ذي ی ي ال تور الأمریك ة    . للدس ي ولای اكم ف بق للمح د س وق

Alabama       ى افة إل ابي بالإض التعویض العق ضاء ب صحة الق ضت ب ة أن ق  الأمریكی

ابعین         التعویض أمین الت دوبي الت صرف من ن ت سئولة ع   المدني  على شركة التأمین الم

  ).١(لھا

ھ لا     ال تابع وقد أكدت المحكمة في ھذه القضیة على أن مسئولیة المتبوع عن أفع

ى          ي عل ھ یلق تتصادم مع طبیعة التعویض العقابي الذي یستھدف التكفیر والردع، ذلك أن

ك    عاتق الشركة التي یتبع لھا المست      خدم المخطئ واجب الحرص في منعھ من ارتكاب تل

 .الأخطاء التي بررت توقیع التعویض العقابي علیھ

إن      ومن ناحیة الطعن على التعویض العقابي بمخالفتھ للتعدیل الثامن للدستور، ف

ات              ى الغرام سري عل ر ی دیل الأخی ذا التع أن ھ ضت ب دة ق ات المتح ا للولای المحكمة العلی

ع    . ن تكون مغالى فیھاالجنائیة ویمنع أ   ابي م ویض العق وبناء علیھ فإن عدم تناسب التع

  ). ٢(الخطأ بشكل ظاھر لا یخالف التعدیل الثامن لھذا السبب

ا         ابي مخالف ولكن المحكمة لم تستبعد في القضیة السابقة أن یكون التعویض العق

م   - التي یضمنھا التعدیل الرابع عشر للدستور  –للحق في الدعوى العادلة      ان الحك  إذا ك

 .بھا ولید عاطفة أو صدر بالمخالفة للأصول العامة للدعوى

  

  

                                                             
(1 ) British General Ins. Co. v. Simpson Sales Co. , 265 Ala.683 So.2nd 763 

(1957) 
(2 ) Browning- Ferris Industries of Vt., Inc. v. Kilco Disposal, Inc., 492 U.S. 

257 (1989). 
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  الخاتمة
  

  :ینتھي ھذا البحث إلى نتائج وتوصیات؛ من أھمھا

  : النتائج–أولا 
  :من أھم النتائج التي خلصت إلیھا الدراسة، ما یلي

ل       - وانین ذات الأص وأمریكي والق ل الأنجل وانین ذات الأص ین الق ارق ب اك ف ھن

اللاتیني في مفھومھا للتعویضات؛ فالنوع الأول من القوانین یعرف التعویضات 

ا لا         العقابیة بالإضافة إلى التعویضات المستندة إلى المسئولیة التقصیریة، بینم

سئولیة          ى الم ستند إل ویض الم ي سوى التع وانین ذات الأصل اللاتین تعرف الق

 .التقصیریة

ي     - ة ف ضات العقابی صدر التعوی ع م ى    یرج ة إل ة والبریطانی وانین الأمریكی الق

 .القانون العرفي ثم أدخلتھا تشریعات مكتوبة في تلك الدول

ھ      - ر من ردع أكث یستھدف القضاء من وراء خلق فكرة التعویضات العقابیة إلى ال

 .إلى التعویض عن الضرر

ھناك نوعان من الجزاءات المالیة المدنیة؛ النوع الأول ھو التعویضات المدنیة      -

ا    . عقابیة والنوع الثاني ھو الغرامات المدنیة     ال ھذه الغرامات لھا صورتان؛ منھ

 .ما تحكم بھ المحكمة ومنھا ما تأمر بھ الإدارة

التعویضات المدنیة العقابیة التي تجد مصدرھا في القضاء الأمریكي بدون نص  -

ات            ا للولای ة العلی ھ المحكم ضت ب ا ق ا لم ي وفق  لا تتعارض مع الدستور الأمریك

 .فھي تحترم مقتضیات الدعوى العادلة. المتحدة الأمریكیة
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وز        - ذلك یج ھ وك ل تابع ن فع وع ع ى المتب ة عل ضات العقابی م بالتعوی ن الحك یمك

 .التأمین عن ھذا النوع من الخطأ، ولیس في ذلك تعارض مع الدستور

سوب         - أ المن یتعین أن تتناسب التعویضات المدنیة العقابیة في مقدارھا مع الخط

 . المدعى علیھإلى

یحكم بالتعویضات العقابیة في مجالات متعددة منھا مجال المسئولیة التقصیریة  -

 .ومجال الجرائم أیضا

تحقق الغرامة المدنیة الإجرائیة أغراضا ھامة حیث تقاوم التعسف في استعمال  -

دعاوى                ي ال ة أو ف دعاوى المدنی ي ال صوم سواء ف ن الخ ي م ي التقاض الحق ف

 .الجنائیة

ع ا - ا  وض ة منھ ضات العقابی ة التعوی دیر قیم وابط لتق دة ض ي ع ضاء الأمریك لق

اتج        ضرر الن ة لل درجة خطأ المدعى علیھ واستفادتھ من فعلھ ونسبتھا بالمقارن

ام                ن أحك بق م ا س ع م بھا م ذلك تناس ھ وك دعى علی راء الم عن الخطأ ودرجة ث

 .صدرت في مسائل متماثلة من القضاء

التعو   - م ب ین الحك ع ب ن الجم صیریة   یمك سئولیة التق ى الم اء عل دني بن یض الم

 .والتعویضات المدنیة العقابیة

یتفق التعویض المدني المستند إلى المسئولیة التقصیریة مع التعویض العقابي   -

 .في أن كلاھما یحكم بھما على المدعى علیھ لصالح المدعي

سئولیة        - ى الم اء عل التعویض بن ة ب م المحكم دة أن تحك ضیة واح ي ق وز ف یج

ة   ا م بالغرام ع الحك ذلك م ة وك ضات العقابی ى التعوی افة إل صیریة بالإض لتق

 .الجنائیة في القضایا الجنائیة
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ة         - صالح الدول ا ل أمر بھم تختلف الغرامة القضائیة والغرامة الإداریة في أنھما ی

ات     . ولیس لصالح طرف من الأفراد    ن الغرام ان ع ا یختلف ولكن یتفقان في أنھم

 .یعة مدنیة بمعنى أنھما لیسا من الجزاءات الجنائیةالجنائیة فھما ذات طب

ن      - ست م كالھا لی تلاف اش ى اخ ة عل زاءات المدنی ك الج ن أن تل رغم م ى ال عل

دعوى       ضیات ال رام مقت ا احت م بھ د الحك ین عن ھ یتع ة إلاّ أن زاءات الجنائی الج

ي                 ق ف دفاع والح ي ال ق ف رام الح أ واحت م بالخط ة ضرورة العل العادلة من ناحی

 .الطعن

  : التوصيات-ثانيا
  :ننتھي من دراساتنا إلى بعض التوصیات من أھمھا

ك     - ة ، ذل من المناسب أن تأخذ القوانین ذات الأصل اللاتیني بالتعویضات العقابی

صیریة   سئولیة التق د الم ى قواع تنادا إل دني اس ویض  الم ة التع دم كفای . لع

ر ال        ط جب ضاف  . ضررفالغرض یتعین أن یكون منع السلوك الخاطئ ولیس فق ی

رة     الات كثی ي ح ضرور ف ل الم ي تجع اة والتقاض صاریف المحام ك أن م ى ذل إل

 .یعزف عن المطالبة بالتعویض استنادا إلى قواعد المسئولیة التقصیریة

الات            - ي ح ة ف زاءات إجرائی ة كج ات المدنی ي الغرام ع ف ب التوس ن المناس م

دائي أو  التعسف في استعمال الحق في التقاضي سواء في مرحلة التحقی       ق الابت

ي          سف ف د التع ة عن واد المدنی ي الم ذلك ف ة وك واد الجنائی ي الم ة ف المحاكم

 .استعمال ھذا الحق في الإجراءات المدنیة

یح         - ابقة التوض ة س صورھا المختلف ة ب لا یمكن وضع نظام موحد للغرامة المدنی

رار           دار الق ي إص ق ف احب الح ان ص ة بی ولكن یمكن في صدد كل غرامة إجرائی

ضات   .  وحالاتھا وشروطھا وأسباب الطعن في القرار الصادر بھا    بھا ا التعوی أم
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ن            ا والطع ا وشروطھا وقیمتھ ا وحالاتھ سمح بھ انون ی العقابیة فیتعین وضع ق

 . في القرار الصادر بھا

د        - ة عن ضایا الجنائی ي الق ة ف ضات العقابی ام التعوی ذ بنظ ضروري الأخ ن ال م

ولا یشترط أن یصدر القرار .  من شروطارتكاب جریمة وفقا لما یضعھ المشرع    

ى               اء عل ة بن ة المدنی ن المحكم بھا من المحكمة الجنائیة ، بل یمكن أن یصدر م

ن         ع م و متب ا ھ ا لم ة وفق ة الجنائی ن المحكم ا م ة إلیھ دعوى المدنی ة ال إحال

 .إجراءات  الإحالة

وأمریكي        - ل الأنجل شریعات ذات الأص ا الت ي تعتبرھ ة والت ات الإداری الغرام

ا              انون فیھ سمح الق رة ی ل م ي ك غرامات مدنیة تحتاج إلى وضع نظام قانوني ف

ي          ن ف للإدارة بتوقیع ھذا النوع من الغرامة من ناحیة حالاتھا وشروطھا والطع

ة         . القرار الصادر بھا   ات الإداری دة للغرام ویلاحظ أنھ یصعب وضع نظریة موح

ف           دد وتختل ة     ذلك أن حالات إصدار القرار بھا تتنوع وتتع ل حال ي ك شروط ف  ال

 . والمقدار وطرق الطعن

ھا الإدارة    - ي تفرض ة الت ات المدنی صوص الغرام ي خ ب ف ن المناس   م

ث            ة بحی غ الغرام رر مبل ي تق ة الت ى المحكم وء إل ي اللج ق ف رر الح   أن یتق

ة        ون الإداری ام الطع ا لنظ ن وفق ر الطع ى نظ ة عل صر دور المحكم   . لا یقت

ست    فالطعن ھنا یصبح طعنا قضائیا و    ة ولی ة مدنی الغرامة یصح اعتبارھا غرام

 .غرامة إداریة
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